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قاعدة »الإعانة على الحرام حرام« وتطبيقاتها في المعاملات العقارية: 
دراسة فقهية

حمد يحيى الكمالي

إسماعيل كاظم العيساوي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 20-11-2017                                           تاريخ القبول: 2017-12-19   

ملخص البحث: 

 يبيــن هــذا البحــث قاعــدة )الإعانــة علــى الحــرام حــرام( وتطبيقاتهــا فــي المعامــات العقاريــة، 
ــى: چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ      ــى قــول الله ســبحانه وتعال ــة عل وهــي قاعــدة مبني
ئېئېچ )المائــدة:2(، ويتنــاول معناهــا وألفاظهــا وأدلَّتهــا، ثــم يبيــن بعــض تطبيقاتهــا فــي 

المعامــات العقاريــة، مــن بيــع، وتأجيــر، وعمــل فــي الوظائــف والمهــن المتعلقــة بهــا.

وقــد خلــص البحــث إلــى أن بعــض المعامــات العقاريــة فــي الوقــت الحاضــر يمكــن أن تدخــل 
فــي الإعانــة علــى الحــرام، فــا بــد للمتعامــل فيهــا أن يتقيــد بالضوابــط الشــرعية، حتــى لا يكــون 

مُعينــاً علــى الحــرام.

الكلمات الدالة: الإعانة على الحرام، المعاملات العقارية، التطبيقات الفقهية.
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المقدمة:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم 
والعدوان، قال سبحانه وتعالى: چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ )المائدة:2(، 
وإن مسائل التعاون على الحرام من المسائل التي قد يغفل عنها كثير من الناس، خاصة المستثمرون 
المعاملات  الحرام  على  الإعانة  يدخلها  قد  التي  التجارية  المعاملات  أنواع  أبرز  ومن  والتجار، 

العقارية، سواء في مجال البيع والتأجير أو في المهن والوظائف في مجال العقارات.

إشكالية البحث: 

ما تطبيقات قاعدة )الإعانة على الحرام حرام( في العقار بيعاً، أو تأجيراً، أو عملًا في وظائفها؟

أهمية البحث:

أصبــح الاســتثمار العقــاري مــن أوســع أبــواب الاســتثمارات، ممــا يتطلــب مــن الباحثيــن ولــوج 
هــذا الموضــوع وبيــان الأحــكام الفقهيــة التــي تتعلــق بهــذا النشــاط التجــاري الحيــوي.

هدف البحث:

الوصول إلى فهم معنى القاعدة، وبيان بعض التطبيقات لها في المعاملات العقارية.

الدراسات السابقة:

لــم أجــد دراســة خاصــة فــي موضــوع القاعــدة وتطبيقاتهــا فــي المعامــات العقاريــة، غيــر أنــه 
توجــد بعــض الرســائل فــي موضــوع الإعانــة علــى المعصيــة بشــكل عــام منهــا:

11 الإعانة على المعصية في المعاملات المالية للدكتور خالد بن زيد الجبلي، وهو بحث منشور .
في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 155، سنة 1431هـ في 47 صفحة.

22 ــف . ــو مؤل ــفيع، وه ــد ش ــى الحــرام للشــيخ محم ــة عل ــي مســألة الإعان ــكلام ف ــل ال تفصي
منشــور فــي الإنترنــت ذكــر فيــه أنــه أُعــد فــي 1362هـــ ونشــر فــي 1394هـــ فــي 28 

ــط))). ــة فق ــد الحنفي ــاول المســألة عن ــد تن صفحــة، وق

(1)	 http://shamela.ws/rep.php/book/2600.بتاريخ 25 / 9 / 2017م 
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33 خلاصــة الــكلام فــي مســألة الإعانــة علــى الحــرام للدكتــور صــاح محمــد أبــو الحــاج، .
وهــو بحــث منشــور فــي الانترنــت من قبــل مركــز العلمــاء للدراســات وتقنيــة المعلومات، 
ــارة عــن اســتدراك علــى مــا  ــة الشــاملة، وهــو عب فــي 22 صفحــة، ومتوفــر فــي المكتب

كتبــه الشــيخ محمــد شــفيع فــي تفصيــل الــكلام فــي مســألة الإعانــة علــى الحــرام))).

وهذا البحث لجزئية المعاملات العقارية دون غيرها.

منهجية البحث:

يقــوم البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، فيقــوم بتحليــل عناصــر الموضــوع، ويــدرس 
أقــوال الفقهــاء، ثــم يُبيــن مــا وصــل إليــه الباحثــان.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:
المقدمة: 	

المبحث الأول: تحديد مصطلحات عنوان البحث: 	
المطلب الأول: معنى القاعدة. 	
المطلب الثاني: معنى الإعانة. 	
المطلب الثالث: معنى الحرام. 	

المطلب الرابع: معنى المعاملات العقارية. 	
المطلب الخامس: ألفاظ القاعدة. 	 
المطلب السادس: أدلة القاعدة. 	

المبحث الثاني: تطبيق القاعدة في المعاملات العقارية:
المطلب الأول: تطبيق القاعدة في بيع العقارات. 	

المطلب الثاني: تطبيق القاعدة في تأجير العقارات. 	
المطلب الثالث: تطبيق القاعدة في المهن والوظائف في مجال العقارات.	 	

الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.
المراجع.
الفهرس.

(1)	 https://www.alkutubcafe.com/book/Z2nrwz.html.بتاريخ 25 / 9 / 2017م 
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المبحث الأول: تحديد مصطلحات عنوان البحث

المطلب الأول: معنى القاعدة:

جــاج: القواعــد: أســاطين البنــاء  معنــى القاعــدة لغــة: »القاعِــدُ والقاعِــدةُ أصــل الأسّ ... قــال الزَّ
ــد  ــدُ الِإســاسُ وقواعِ ــدَةِ أَصــلُ الُأسِّ والقَواعِ ــدُه«)))، وجــاء فــي لســان العــرب: »والقاعِ ــي تعمِ الت

البيــت إِساسُــه«)))، و »كلُّ قاعــدة فهــي أصــلٌ للتــي فوقهــا«))).

فها الجُرْجَاني: »قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها«))). معنى القاعدة اصطلاحاً: عرَّ

جزئيــات  أحــكام  علــى  بالقــوة  اشــتمالها  حيــث  مــن  كليــة  »قضيــة  الكفــوي:  فهــا  وعرَّ
.(( موضوعهــا«)

ــة  ــرعية عملي ــة ش ــا: »قضي ــبير بأنه ــان ش ــد عثم ــور محم ــن الدكت ــن المعاصري ــا م فه وعرَّ
كليــة تشــتمل بالقــوة علــى أحــكام جزئيــات موضوعهــا«)))، وهــو تعريــف جيــد، يوضــح المعنــى 
ــع أخــرى كالقواعــد  ــد )شــرعية( دخــول مواضي ــع قي المقصــود، ويجمــع أفــراد موضوعــه، ويمن

ــا. ــة وغيره ــة والنحوي المنطقي

والعلاقــة بيــن المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي واضحــة للعيــان، فالفقيــه يتخــذ القاعــدة أساسًــا 
يبنــي عليــه إصــدار الأحــكام الفقهيــة فــي المســائل التــي تنــدرج تحتهــا.

المطلب الثاني: معنى الإعانة:

أولاً- معنى الإعانة لغة:

كلمــة الإعانــة مشــتقة مــن الأصــل الثلاثــي )عــون(، قــال فــي لســان العــرب: »عــون، العَــوْن، 

الكتب  دار  )بيروت:  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق  الأعظم،  والمحيط  المحكم  سيده،  بن  إسماعيل  بن  علي  	(((
العلمية،2000م( ج:1، ص:172.

محمد  وهاشم  الله  أحمد حسب  الكبير ومحمد  علي  الله  عبد  تحقيق  العرب،  لسان  منظور،  بن  مكرم  بن  محمد  	(((
الشاذلي، )القاهرة: دار المعارف(، ج:5 ص:3689. مادة: قعد.

1998م(  1419هـ-  الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  درويش،  عدنان  تحقيق  الكليات،  الكفوي،  موسى  بن  أيوب  	(((
ص:702.

علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1405هـ(،  		 (((
ص219. مادة )قعد(.

الكفوي، الكليات، ص728. 	(((

محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، )عمان: دار النفائس، 1428هـ- 2007م(، ط2، ص:18. 	(((
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ــي تكســيره  ــد حُكــي ف ــه ســواء، وق ــث في ــان والجمــع والمؤن ــى الأمــر، الواحــد والاثن ــر عل الظهي
ــه إعانــة واســتَعَنتُه واســتَعَنتُ بــه فأَعانَنــي..... قــال الليــث: كل شــيء أَعانــك  أَعْــوان، تقــول أَعَنْتُ

فهــو عَــوْنٌ لــك كالصــوم عَــوْنٌ علــى العبــادة، والجمــع: الَأعْــوانُ«))).

وهــي كذلــك المســاعدة: قــال فــي المعجــم الوســيط: أعانــه علــى الشــيء ســاعده، وتعــاون القــوم 
عــاون بعضُهــم بعضًــا، واســتعان فــان فلانــاً وبــه طلــب منــه العــون))).

وعبــر عنهــا الطاهــر بــن عاشــور بأنهــا: »إيجــاد المُعيــن مــا يتيســر بــه الفعــل للمُعــان، حتــى 
يســهل عليــه ويقــرب منــه«))).

ويمكــن لنــا أن نســتبدل كلمــة )الفعــل( ونضــع مكانهــا كلمــة )التصــرف( لتفيــد العمــوم أكثــر، 
فتصبــح الإعانــة علــى النحــو الآتــي: »إيجــاد المعيــن مــا يســهل بــه التصــرف للمعــان«، فكلمــة 
)إيجــاد( تــدل علــى فعــل المعيــن، وكلمــة )مــا( تفيــد عمــوم جميــع التصرفــات، ويشــمل مــا كان 
بمقابــل أو دون مقابــل، وكلمــة )يســهل( تــدل علــى التيســير وتفيــد معنــى التقريــب كذلــك، فــإن لــم 
يتوفــر معنــى التســهيل لــم تكــن إعانــة، وكلمــة )التصــرف(: لفــظ عــام للأفعــال والأقــوال كلهــا))). 

المطلب الثالث: معنى الحرام:

ــدُّ  ــع والتشــديد، فالحــرام: ضِ ــو المنْ ــم أصــلٌ واحــد، وه ــراء والمي ــة: »الحــاء وال الحــرام لغ
ــال«))). الح

الحـرام اصطلاحـاً: »مـا يـذم فاعلـه شـرعاً«)))، واختـار له الدكتـور قطب الريسـوني التعريف 
الآتـي: »مـا يُـذم شـرعاً فاعلـه، ويُثـاب علـى تركـه امتثـالًا«)))، وهـو تعريـف جيـد؛ لأنـه يفـي 
بالمقصـود، فهـو يجمـع بيـن حصـول الـذم بفعلـه، وحصـول الثـواب بتركـه علـى سـبيل الامتثـال.

ابن منظور، لسان العرب، ج4: ص3179، مادة: عون. 	(((

مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط. )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1425هـ- 2004م( ج:2، ص638.  	(((
)مادة: تعاون( مختصراً.

الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، )الدار التونسية للنشر،1984م( ج:1، ص:184. 	(((

الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سعيد كيلاني، )بيروت: دار المعرفة(  	(((
ص:24.

أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، )بيروت: دار الفكر، 1399هـ- 1979م(  	(((
ج:2، ص:45.

محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق محمد محمد تامر، )بيروت: دار الكتب العلمية،  	(((
1421هـ-2000م(، ج:1، ص:204.

قطب الريسوني، الحرام في الشريعة الإسلامية، )بيروت: دار ابن حزم، 1432هـ- 2011م( ط1، ص:25. 	(((



حمد يحيى الكمالي / إسماعيل كاظم العيساوي ) 119-76 (

81 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

ــد  ــه، والمتوع ــور عن ــب، والمزج ــة، والذن ــا: المحظــور، والمعصي ــات، منه ــرام مرادف وللح
ــح))). ــه، والقبي علي

المطلب الرابع: معنى المعاملات العقارية:

أولاً: تعريف المعاملات: 

ــة، مصــدر عامــل علــى وزن فاعــل، وهــي بمعنــى التصــرف  المعامــات لغــة: جمــع معامل
مــن البيــع ونحــوه))).

ــا  ــا«)))، وعرفه ــي الدني ــاس ف ــل الن ــة لتعام ــرعية المنظم ــكام الش ــاح: »الأح ــي الاصط وف
ــوال«))). ــي الأم ــاس ف ــل الن ــة لتعام ــرعية المنظم ــكام الش ــا: » الأح ــبير بأنه ــان ش ــد عثم محم

 ثانياً- تعريف العقار:

العقار لغة: »كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل«))).

وفي الاصطلاح: عند الحنفية هو: »الأرض مبنية أو غير مبنية«))).

ــد الشــافعية)))،  ــه عن ــاء وشــجر«)))، ومثل ــا اتصــل بهــا مــن بن ــة: »الأرض وم ــد المالكي وعن
ــة))): ــد الحنابل وعن

محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق أحمد عز عناية، )بيروت: دار  	(((
الكتاب العربي،1419هـ- 1999م،( ط1، ج:1، ص:26.

أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، صححه حمزة فتح الله، )القاهرة: المطبعة  	(((
الأميرية، 1922هـ(، ط5، ج:2، ص:588.

محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، )بيروت: دار النفائس، 1408هـ- 1988م( ط2، ص: 331. 	(((

محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. )عمّان: دار النفائس، 1427هـ-2007م(  	(((
ط6، ص:12.

الفيومي، المصباح المنير، ج:2، ص:576. 	(((

محمد أمين ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، )بيروت: دار الفكر، 1421هـ- 2000م(، ج:4، ص:361. 	(((

أحمد الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ) دار إحياء الكتب العربية( ج:3، ص:145. 	(((

أحمد قليوبي، حاشية قليوبي، تحقيق مكتب البحوث والدراسات،  بيروت، دار الفكر، 1419هـ- 1998م، ج:3،  	(((
ص:99.

منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي ومصطفى هلال، )بيروت:  	(((
دار الفكر، 1402هـ( ج:3، ص:273.
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وعلــى هــذا يمكــن تعريــف المعامــات العقاريــة اصطلحــاً بأنهــا: التصرفــات الماليــة المتعلقــة 
بالعقار.

المطلب الخامس: ألفاظ القاعدة ومعناها:

أولاً- ألفاظ القاعدة:

نــص علــى لفــظ القاعــدة )الإعانــة علــى الحــرام حــرام( ابــن تيميــة)))، وقــد اختــرت اســتخدام 
ــو  ــة نح ــاظ المرادف ــن الألف ــب الأصــول م ــي كت ــتخداماً ف ــر اس ــرام أكث ــظ الح ــظ؛ لأن لف ــذا اللف ه

ــة والمحظــور. المعصي

ــاً  ــدة ألفاظ ــذه القاع ــرت له ــادر ذك ــد أن المص ــادر، نج ــات المص ــة أمه ــال مراجع ــن خ وم
ــي: ــي الآت ــاً، وه ــا متقارب ــددة، وإن كان فحواه متع

11 الإعانة على المعصية معصية)))..

22 الإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة))). .

33 لا يكون العقد طريقاً للإعانة على المعصية))). .

44 الإعانة على المحظور محظورة)))..

55 من أعان على محرم كان آثما إثم مرتكبه)))..

عطا،  القادر  عبد  ومصطفى  عطا  القادر  عبد  محمد  تحقيق  الكبرى،  الفتاوى  تيمية،  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ-1987م( ط1، ج:6، ص:313.

1421هـ-2000م، ط1،  الفكر،  دار  )بيروت:  الميس  الدين  تحقيق خليل محي  المبسوط،  السرخسي،  بكر  أبو  	(((
ج:4، ص:170. أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، )بيروت: دار الغرب 1994م( ج:1، 
ص:52. عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، )مصر: مطبعة 

مصطفى محمد( ج:2، ص:480. 

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج:7، ص:114. زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  	(((
)بيروت: دار المعرفة( ج:7، ص:88.

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج:12، ص:230 ومرجعهم عقد الإيجار لمدكور ص:259. 	(((

أسعد بن محمد الكرابيسي، الفروق، )الكويت: وزارة الأوقاف، 1402هـ(، ط1، ج:2، ص:283. 	(((

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج:12ص:229 ومرجعهم: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية،  	(((
)القاهرة: وزارة الأوقاف، 1400هـ-1980م( ج:9، ص:3226. 
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66 الإعانة على الإثم إثم)))..

77 العون على ما لا يحل لا يحل)))..

ثانياً- المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن مــن أعــان أحــداً علــى فعــل الحــرام قــد ارتكــب الحــرام؛ لأنــه ســهل أو شــجع علــى ارتكابــه، 
فــإن العاصــي إذا لــم يجــد مــن يعينــه علــى معصيتــه قــد لا يعصــي))).

ويكون المرء مُعيناً على المعصية في المعاملات في الحالات الآتية:

11 إذا نوى بتصرفه تسهيل ونشر المعصية، حتى وإن لم تحدث المعصية بعد ذلك..

22 ــة . ــم تحــدث المعصي ــى وإن ل ــد، حت ــي العق ــى الغــرض المحــرم ف ــص عل ــم التنصي إذا ت
بعــد ذلــك.

33 إذا علــم أو غلــب علــى الظــن أن الطــرف الثانــي سيســتعمل محــل العقــد فــي المعصيــة، .
أمــا إن توهــم ذلــك فيكــره ولا يحــرم، والمكلــف هــو مــن يعلــم ذلــك، وهــو أمــرٌ لا يطلــع 

عليــه إلا الله ســبحانه وتعالــى.

المطلب السادس: أدلة القاعدة:

11 قــول الله تعالــى:  چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئېچ )المائــدة:2(،  .
فيأمــر الله ســبحانه وتعالــى فــي هــذه الآيــة الكريمــة عبــاده المؤمنيــن بالمعاونــة علــى فعــل 
ــم والمحــارم)))،  ــى المآث ــى الباطــل، والتعــاون عل الخيــرات، وينهاهــم عــن التناصــر عل
ــل المصالــح«)))،  ــى تحصي ــى المفاســد، وأمــر بالتســبب إل »وهــذا نهــي عــن التســبب إل

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج:12، ص: 229. 	(((

، محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق محمد حجي  	(((
وآخرون، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408هـ- 1988م( ج:10، ص:31.

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، )مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية( ج:12،  	(((
1418هـ-1997م( ط1،  التوبة،  )الرياض: مكتبة  الفقهية،  القواعد  البورنو، موسوعة  ص231. محمد صدقي 

ج:2، ص211:

إسماعيل ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجموعة من المحققين، )الجيزة: مؤسسة قرطبة، 1412هـ- 2000م(  	(((
ج:5، ص:18.

عبد العزيز، ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية، )دمشق: دار  	(((
القلم ج:1، ص:222.
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و»هــذه الآيــة أيضــا تُعــد مــن الألفــاظ الجوامــع فــي القــرآن الكريــم ويظهــر عنــد تدبرهــا 
ــدرء  ــة ب ــع والثاني ــب المناف ــا بجل ــق أولاهم ــن تتعل ــن مهمتي ــى قاعدتي ــوي عل ــا تحت أنه
ــة  ــن الوســائل المفضي ــر م ــم كثي ــى تحري ــاء عل ــة يســتدل العلم ــذه الآي المفاســد«)))، وبه

للحــرام.

22 ــا . ــه وســلم: آكلَ الرب ــى الله علي ــنَ رســولُ الله صل ــال: »لَعَ ــه ق ــر رضــي الله عن عــن جاب
ومُوكلــه وكاتبــه وشــاهديْه، وقــال: »هــم ســواء«)))، وبــوّب لــه ابــن حبــان فــي صحيحــه 
بقولــه: »ذِكْــرُ لعــنِ المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم- مــن أعــان فــي الربــا علــى أيــة 
ــن،  ــن المترابي ــة بي ــة المبايع ــم كتاب ــح بتحري ــذا تصري ــووي: ه ــال الن ــة كان«)))، وق حال

والشــهادة عليهمــا، وفيــه تحريــم الإعانــة علــى الباطــل«))).

33 عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن مســعود عــن أبيــه، عــن رســول الله -صلــى الله عليــه .
وســلم- قــال »مثــل الــذي يُعيــن قومــه علــى غيــر الحــق، كمثــل بعيــر تــردى فــي بئــر، 

فهــو يُنــزع منهــا بذَنَبِــه«))). 

معنــاه: »أنــه قــد وقــع فــي الإثــم وهلــك كالبعيــر إذا تــردى فــي بئــر فصــار يُنــزع مــن ذَنَبِــه فــا 
يُقــدر علــى خلاصــه )))، وفيــه تحذيــر شــديد مــن الإعانــة علــى الحــرام.

44 عــن عبــد الله بــن أبــي قتــادة الســلمي عــن أبيــه قــال: كنــت يومــا جالســاً مــع رجــال مــن .
أصحــاب النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فــي منــزل فــي طريــق مكــة، ورســول الله صلــى 
ــاراً  ــرِم، فأبصــروا حم ــرُ مُحْ ــا غي ــوم محرمــون وأن ــا، والق ــازلٌ أمامن ــه وســلم ن الله علي
ــه،  ــي أبصرتُ ــو أن ــوا ل ــه، وأحبُّ ــي ب ــم يُؤذِنون ــي، فل ــف نعل ــغولٌ أخْصِ ــا مش ــياً وأن وحش

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج:1، ص:238. 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( باب لعن آكل الربا،  	(((
حديث رقم 1598.

ابن حبان، صحيح ابن حبان، )مؤسسة الرسالة، 1414هـ - 1993م( ط2، ج:11، ص:399.  	(((

يحيى بن شرف النووي، شرح مسلم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392م(، ط2، ج:11، ص:26. 	(((

أخرجه أحمد في مسنده، تحقيق شعيب الأنؤوط وآخرون، )مؤسسة الرسالة، 1412هـ- 2001م( ط1، حديث رقم  	(((
3726، والحاكم في المستدرك، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هــ- 
1990م، حديث رقم 7275، وصححه الذهبي في التلخيص، وابن حبان في صحيحه، كتاب الرهن، باب ذكر 
الزجر عن أن يعين المرء أحداً على ما ليس لله فيه رضا، حديث رقم 5942. قال المناوي: » فيه انقطاع فإن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه«. المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير. )بيروت: دار الكتب 

العلمية، 1415هـ- 1994م( ط1، ج:5، ص:652.

عبد الرؤوف المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، )الرياض: مكتبة الإمام الشافعي، 1408هـ- 1988م(  	(((
ط3، ج:2، ص:720.



حمد يحيى الكمالي / إسماعيل كاظم العيساوي ) 119-76 (

85 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

ــوطَ والرمــحَ،  والتفــتُّ فأبصرتُــه، فقمــتُ إلــى الفــرس فأســرجتُه، ثــم ركبــتُ ونسِــيتُ السَّ
فقلــت لهــم: ناولونــي الســوط والرمــح، فقالــوا: لا والله، لا نعينــك عليــه بشــيء، فغضِبــتُ، 
فنزلــتُ، فأخذتُهمــا، ثــم ركبــتُ فشــددتُ علــى الحمــار فعقرتُــه، ثــم جئــتُ بــه وقــد مــات، 
فوقعــوا فيــه يأكلونــه، ثــم إنهــم شــكّوا فــي أكلهــم إيــاهُ وهــم حُــرُمٌ، فَرُحْنــا، وخبــأت العضــد 
معــي، فأدركْنــا رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم فســألناه عــن ذلــك، فقــال:» معكــم منــه 
شــيء؟ فقلــت: نعــم، فناولتــه العَضُــدَ، فأكلهــا حتــى نفِدهــا وهــو مُحْــرِم«)))، وفــي روايــة: 
»هــل أشــار إليــه إنســانٌ منكــم أو أمــره بشــيء؟ قالــوا: لا يــا رســول الله، قــال: فكلــوا«)))، 
قــال النــووي رحمــه الله »هــذا ظاهــر فــي الدلالــة علــى تحريــم الإشــارة، والإعانــة مــن 

المُحــرم فــي قتــل الصيــد، وكذلــك الدلالــة عليــه، وكل ســبب«))).

55 الإجمــاع: نقــل الشــاطبي الاتفــاق علــى أصــل هــذه القاعــدة، قــال: »أصــل التعــاون علــى .
ــة  ــي معلم ــار«)))، وف ــي الاعتب ــه ف ــق علي ــل متف ــذا الأص ــإن ه ــة ف ــة أو المعصي الطاع
زايــد للقواعــد الفقهيــة: »وهــي متفــق عليهــا بيــن أهــل العلــم جميعًــا، ولا يتصــور وجــود 

مخالــف لهــا؛ لأنهــا مســتندة إلــى آيــة محكمــة«))).

المبحث الثاني: تطبيق القاعدة في المعاملات العقارية

المطلب الأول: تطبيق القاعدة في بيع العقارات:

الفرع الأول: بيع أراضي المسلمين للمحتلين:

ــك  ــت بذل ــي ابتلي ــاع الت ــا، ومــن البق ــن عليه ــاع الإســامية بتســلط المحتلي ــت بعــضُ البق ابتُلي
ــدون أن  ــن، يري ــد احتلهــا بعــضُ المعتدي ــى رحــاب المســلمين-، فق أرض فلســطين -أعادهــا الله إل
ــتيطان  ــب، والاس ــق الغص ــن طري ــائل، ع ــكل الوس ــك ب ــعون لذل ــا، ويس ــة فيه ــم دول ــوا له يؤسس
والإكــراه والإجبــار، وربمــا لجــؤوا فــي بعــض الأحيــان إلــى شــراء تلــك الأراضــي مــن أصحابهــا 
ــة نظيــر تلــك الأراضــي، فهــل يجــوز لصاحــب  ــغ طائل الفلســطينيين، وربمــا أغروهــم بدفــع مبال

ــم والعــدوان؟ ــى الإث ــة عل ــاب الإعان ــك مــن ب ــل، وهــل يكــون ذل ــع أرضــه للمحت الأرض أن يبي

أخرجه البخاري في صحيحه، )دار طوق النجاة، 1422هـ( كتاب الجمعة، باب من استوهب من أصحابه شيئاً،  	(((
حديث رقم 2570.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، حديث رقم 1196. 	(((

النووي، شرح مسلم، ج:8، ص:111. 	(((

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق مشهور بن حسن، )دار ابن عفان، 1417هـ- 1997م،( ط1،  	(((
ج:1، ص:291.

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، ج:18، ص: 246. 	(((
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لــم أجــد فيمــا بحثــت فيــه مــن كتــب الفقهــاء المتقدميــن نصــاً فــي هــذه المســألة فهــم يطلقــون 
المنــع مــن بيــع الحربــي كل مــا يتقــوى بــه علــى المســلمين، أمــا المعاصــرون فقــد اتفقــوا علــى عــدم 
جــواز بيــع الأراضــي للمحتليــن، وقــد أفتــت لجــان وهيئــات الفتــوى بتحريــم ذلــك، ومــن أقــدم تلــك 
الفتــاوى فتــوى علمــاء فلســطين الصــادرة عــن مؤتمــر علمــاء فلســطين الأول المنعقــد فــي 26 / 01 
/ 1935م، ومجمــوع مــن صــادق عليهــا مــن العلمــاء والقضــاة والوعــاظ والخطبــاء 260 موقِّعــاً، 

وكذلــك فتــوى دار الإفتــاء الفلســطينية ))).

وكذلــك أفتــت دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخيــري بدبــي بعــدم جــواز بيــع أراضــي 
فلســطين للمحتليــن، واعتبــروا ذلــك مــن بــاب التعــاون علــى الإثــم والعــدوان، وجــاء فيهــا: »فــإن 
بيــع الأراضــي لليهــود يعتبــر إعانــة لهــم علــى عدوانهــم وغصبهــم واحتلالهــم لبــاد الإســام.... 
فليــس لأحــد مــن النــاس أن يضيــع حــق المســلمين فيهــا، أو أن يعيــن أعــداء الإســام عليهــا، بــل 

ذلــك يعتبــر مــن التعــاون علــى الإثــم«))).

الأدلة على تحريم بيع الأراضي للمحتلين: 

11 بيــع الأراضــي للأعــداء يعــد خيانــة لله تعالــى، ورســوله ولأمانــة الإســام، والله تعالــى .
ىٰ    ٌّ      ٍّ      رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  يقول: ٱُّٱ 

َّ َّ )الأنفــال: 27(.

22 بيــع الأراضــي للأعــداء مــن المظاهــرة علــى إخــراج المســلمين مــن أوطانهــم، ويمكنهــم .
مــن الاســتيلاء علــى الأرض بحجــة التملــك، وذلــك يفضــي إلــى اســتحلالهم لهــا، وطــرد 
المســلمين منهــا، وهــذا إعانــة لهــم علــى عدوانهــم وغصبهــم واحتلالهــم لبــاد الإســام، 

نر  مم  ما   لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  وقد قال الله تعالى: ٱُّ كا 
يىييَّ)الممتحنــة:  ين  يم   يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز 

.)9

33 القيــاس علــى بيــع الســاح: بيــع الأراضــي للمحتليــن يأخــذ نفــس حكــم بيــع الســاح لهــم، .
وقــد نقــل النــووي الإجمــاع علــى تحريــم بيــع الســاح لأهــل الحــرب)))، بجامــع أن كلًا 
منهمــا يــؤدي إلــى تقويــة الأعــداء علــى المســلمين، وقــد نــص الفقهــاء كذلــك علــى تحريــم 

بيــع كل مــا يتقــوى بــه أهــل الحــرب علــى المســلمين، ولــو كان مــن غيــر الســاح))).

موقع دار الإفتاء الفلسطينية: فتوى رقم: )374(. 	(((

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الفتاوى الشرعية، ط1، 1431هـ- 2010م، ج:15، ص:109. 	(((

يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، )دار الفكر( ج:9، ص:354. 	(((

ابن نجيم، البحر الرائق، ج:5، ص:88. الشربيني، محمد. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. عناية  	(((
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ــلمين  ــي المس ــع أراض ــإن بي ــرام( ف ــرام ح ــى الح ــة عل ــدة )الإعان ــى قاع ــاء عل ــه، وبن وعلي
للمحتليــن يُعــد إعانــة علــى الحــرام، فــا يجــوز للمســلمين أن يبيعــوا أراضيهــم للمحتليــن، وهــذا 
ــط  ــتري مرتب ــن أن المش ــى الظ ــب عل ــم أو غل ــي إذا عل ــع الأراض ــواز بي ــدم ج ــمل ع ــم يش الحك
بخطــط خبيثــة، يريــد المســاس بالأمــن العــام للدولــة المســلمة، أو ســلب حقــوق الأقليــة المســلمة، 
ــا  ــي ورثوه ــلمة الت ــة المس ــث تتحــول مناطــق الأكثري ــلمين، بحي ــع الســكاني للمس ــر التوزي كتغيي
عــن آبائهــم مــن مئــات الســنين إلــى مناطــق أقليــة، ويشــمل أيضــاً عــدم جــواز بيــع الأراضــي لمــن 
يرتبــط بخطــط طائفيــة مرتبطــة بمرجعيــات تســعى للســيطرة ونشــر الفتــن بدفــع الأمــوال الطائلــة، 

ــن.  وإغــراء أصحــاب الأمــاك الغافلي

الفرع الثاني: بيع العقار لمن يقصد به استعمالاً محرماً:

ومثالــه بيــع العقــار لمــن يريــده دار دعــارة أو خمــارة أو دار لهــو محــرم، فهــل يجــوز للمالــك 
أن يبيــع ذلــك العقــار لذلــك المشــتري؟

اختلــف الفقهــاء فــي حكــم هــذه المســألة علــى قوليــن، وأصــل الخــاف عندهــم فــي حكــم البيــع 
ــى  ــك عل ــي ذل ــع العنــب لمــن يتخــذه خمــراً، والخــاف ف ــة، كبي ــع فــي معصي لمــن يَســتعمل المبي

النحــو الآتي))):

ــه أنَّ قصــد  ــى ظن ــب عل ــن أو غل ــى الطــرف الأول إذا تيق ــة عل ــول الأول: تحــرم المعامل الق
الطــرف الثانــي اســتعمال محــل المعاملــة فــي الحــرام، وهــو قــول المالكيــة)))، وأصــح الوجهين عند 

محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت- لبنان، ط1، 1418هـ- 1997م،2 / 15.

أشهر مسألة في هذا الباب مسألة بيع العصير أو العنب ممن يتخذه خمراً. 	(((

خليل،  لمختصر  والإكليل  التاج  المواق،  يوسف  بن  محمد  ص:613.  ج:18،  والتحصيل،  البيان  رشد،  ابن  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ- 1994م( ط1، ج:6، ص:180. محمد الحطاب، مواهب الجليل لشرح 

مختصر خليل، دار عالم الكتب،1423هـ - 2003م، ج:6، ص:50.
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الشــافعية)))،  وقــول الحنابلــة)))، وظاهــر قــول الصاحبيــن مــن الحنفيــة)))، وقــول ابــن حــزم«)))، 
ــع  ــي الإســامي: »لا يجــوز شــرعاً بي ــك دب ــي بن ــة الشــرعية ف ــوى والرقاب ــة الفت ــه هيئ ــت ب وأفت
العقــار أو تأجيــره لبنــك ربــوي؛ لمــا فيــه مــن الإعانــة علــى معصيــة الله تعالى.....وغلبــة الظــن 

ــم فــي هــذا الخصــوص«))). كالعل

ــي  ــى الطــرف الثان ــت تســهّل عل ــة إذا كان ــي المعامل ــى الطــرف الأول الدخــول ف فيحــرم عل
ــر لمــن يتخــذه خمــراً. ــع العصي ــم بي ــل تحري ــكاب المعاصــي، مث ارت

القــول الثانــي: لا يحــرم علــى الطــرف الأول الدخــول فــي المعاملــة، وهــو قــول الإمــام أبــي 
حنيفــة)))، ونقــل ابــن قدامــة عــن ابــن المنــذر أنــه قــول الحســن وعطــاء والثــوري)))، وهــو الوجــه 

الثانــي عنــد الشــافعية))).

أدلة القول الأول، وهي من القرآن والسنة والقياس:

11 قول الله تعالى: چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئېچ )المائدة:2(. .

ــع شــيء ممــن  ــن حــزم: »ولا يحــل بي ــال اب ــم)))، ق ــة: هــذا نهــي يقتضــي التحري وجــه الدلال
يوقن أنه يعصي الله به أو فيه...«)1)).

الكتاب  )دار  المطالب،  أسنى  على  الرملي  حاشية  الرملي،  أحمد  ج:2، ص:51.   المحتاج،  مغني  الشربيني،  	(((
الإسلامي(، ج:2، ص:41. النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي 

محمد عوض، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج:3، ص:84.

عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المغني، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،1405هـ- 1985( ط1، ج:4، ص:306.  	(((
1418هـ-  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الشافعي،  حسن  محمد  تحقيق  المقنع،  شرح  المبدع  مفلح،  بن  محمد 

1997م( ج:4، ص:42.

، أحمد بن محمد الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة- مصر،  	(((
ط1، 1313هـ، ج:6، ص:29. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج:6، ص:391

علي ابن حزم، المحلى بالآثار، )بيروت: دار الكتب العلمية( ج:12، ص:377. 	(((

مجموعة من المفتين، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، )دبي: بنك دبي الإسلامي(. ج:4، ص:433. 	(((

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج:6، ص:391. التهانوي، إعلاء السنن، ج:13، ص:6400 - 6403.  	(((

ابن قدامة، المغني، ج:4، ص:306. 	(((

النووي، روضة الطالبين، ج:3، ص:84.  	(((

1405هـ-  الفكر،  دار  )دمشق:  وأدلته،  الإسلامي  الفقه  الزحيلي،  وهبة  ج:4، ص:306.  المغني،  قدامة،  ابن  	(((
1985م( ط2، ج:4، ص:471.

ابن حزم، المحلى، ج12 ص377 - 378. 	((1(
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أجيــب: لا إثــم فــي بيــع الحــال ولا شــرائه وإنمــا الإثــم فــي بيــع الحــرام وشــرائه، ولــم يقصــد 
ــه الحــال، ولا يكــون التعــاون علــى الإثــم إلا  البائــع إعانتــه علــى الحــرام، وإنمــا قصــد بيــع مال
بالقصــد، أو بــأن يكــون المبيــع ممــا تقــوم المعصيــة بعينــه، وإلا حــرم بيــع الكــروم، وشــجر النخيــل 

مــن الفســاق أيضــاً، وكــذا بيــع اللحــم والشــواء، والفواكــه؛ لأنهــم يتقــوون بهــا علــى المعصيــة))).

ورد: بيــع الحــال محــرم فــي صــور كثيــرة، منهــا بيــع الســاح لأهــل الحــرب والبغــي، وهــذه 
الصــورة مثــل تلــك، وقــد وُجــد المانــع مــن هــذا البيــع وهــو الإفضــاء إلــى محــرم))).

22 عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أن النبــي -صلــى الله عليه وســلم- قــال: »لَعَنَ رســولُ .
ــاربها،  ــا، وش ــا، ومعتصره ــرَة: عاصره ــرِ عَشَ ــي الخم ــلم- ف ــه وس ــى الله علي الله -صل
وحاملهــا، والمحمولــة إليــه، وســاقيها، وبائعهــا، وآكل ثمنهــا، والمشــتري لهــا، والمشــتراة 
لــه«)))، وشــمل ذلــك كل معــاون ومســاعد فيهــا، فــكل مــن يعــاون فــي أي معصيــة كانــت 

فــإن حكمــه حكــم مــن عملهــا)))، وهــو يــدل كذلــك علــى حرمــة التســبب إلــى الحــرام))).

أجيــب بــأن اللعــن يشــمل مــن قصــد الإعانــة علــى المعصيــة، ولا يشــمل مــن أراد بيــع ســلعته 
الحلال))).

ورد: القـول بـأن مـدار التعـاون علـى الإثـم هـو القصـد، منقـوض بحرمـة بيـع السالح لأهـل 
الحـرب، فإنـه محـرم وإن لـم تفسـد نية البائع، وأما مع وجود القصد الفاسـد فإنه حـرام بلا خلاف))).

33 عــن عبــد الله ابــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا أن رســول الله -صلــى الله عليــه .
ــتم  ــل يش ــول الله، وه ــا رس ــوا: ي ــه، قال ــل والدي ــتم الرج ــر: ش ــن الكبائ ــال: »م ــلم- ق وس

التهانوي، إعلاء السنن، ج:13، ص: 6401. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:4، ص306. 	(((

أخرجه الترمذي في السنن، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، باب النهي أن  	(((
يتخذ الخمر خلًا، وقال: حديث غريب. وابن ماجه في السنن، حديث رقم 3380. وصححه الألباني، ينظر: سنن 

ابن ماجه، ص:568.

محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، )بيروت:  	(((
دار الكتب العلمية، 1423هـ- 2002م( ج:2، ص: 98.

أحمد البرلسي، حاشية عميرة، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، )بيروت، دار الفكر، 1419هـ- 1998م( ج:2،  	(((
ص:229.

التهانوي، إعلاء السنن، ج:13، ص:6401. 	(((

محمد بن علي الشوكاني. نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، )الرياض:  	(((
دار ابن الجوزي،1427هـ( ط1، ج:10ص:52 عبدالرحمن بن محمد العاصمي، حاشية الروض المربع شرح 

زاد المستقنع، )1397هـ(  ط1، ج:4، ص:374.
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الرجــل والديــه؟ قــال: نعــم، يســب أبــا الرجــل فيســب أبــاه، ويســب أمــه فيســب أمــه«)))، 
واســتُنبط منــه تحريــم بيــع الثــوب الحريــر إلــى مــن يتحقــق منــه لبســه والغــام الأمــرد 

إلــى مــن يحقــق منــه فعــل الفاحشــة والعصيــر لمــن يتخــذه خمــرا))). 

44 القيــاس علــى حرمــة بيــع المغنيــات، ففــي الحديــث »ولا تبيعــوا القَيْنــات، ولا تَشــتروهن، .
ولا تُعلموهــن، ولا خيــر فــي تجــارة فيهــن، وثمنهــن حــرام«)))، قــال الشــوكاني: ويقــاس 

عليــه كل مــا أعــان علــى معصيــة))).

55 ــدًا علــى . ــد المبيــع للمعصيــة، فصــار عق ــم أنــه يري لأن البائــع يعقــد البيــع علــى مــن يعل
ــه يســتأجرها  ــم أن ــن يعل ــه لم ــبه إجــارة الرجــل أمت ــا، فأش ــى به ــة الله تعال ــن لمعصي عي

ــا))). ــي به ليزن

66 ــة . ــاد لا المعون ــع الفس ــلم من ــى المس ــاد، والواجــب عل ــى الفس ــة إل ــوع ذريع ــذه البي أن ه
ــه))). علي

77 أن هذه البيوع من التسبب في المعصية)))..

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم 146 -  )90(. 	(((

الحلبي،  البابي  )مكتبة  السلام،  الصنعاني، سبل  إسماعيل  بن  الجليل، ج:6، ص:70. محمد  الحطاب، مواهب  	(((
1379هـ- 1960م( ط4، ج:4، ص:167.

محمد  ينظر:  الألباني،  وضعفه  غريب،  وقال:   ،570  /  2  ،1282 رقم  حديث  السنن،  في  الترمذي  أخرجه  	(((
ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، )الرياض: مكتبة المعارف، 1416هـ- 1996م(، ط1، ج:6، 

ص:1018. حديث رقم 2922.

الشوكاني، نيل الأوطار، ج:10، ص: 53. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:4، ص:306. منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )بيروت: عالم الكتب، 1996م(،  	(((
ج:2، ص:23.

ابن القيم، إعلام الموقعين، تحقيق طه عبد الرؤوف، )بيروت: دار الجيل، 1973م( ج:3، ص:158. 	(((

بالفجور وأمة ممن  إلى معصية كبيع أمرد ممن عرف  الشافعي: »ومثل ذلك كل تصرف يفضي  الرملي  قال  	(((
يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح من نحو باغ 
وقاطع طريق ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرًا مكلفًا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله 
الوالد رحمه الله تعالى لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة«. أحمد الرملي، نهاية  نهارًا كما أفتى به 

المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر، 1404هـ-1984م( ج:3، ص:471.
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أدلة القول الثاني: 

ذٰرٰ َّ )البقرة: 275( ))).  يي  يى  يم  يخ  قول الله تعالى: ٱُّٱ 

وجــه الدلالــة: أن الله تعالــى حكــم فــي هــذه الآيــة بحــل بيــع الأشــياء المباحــة، فــا يحــرم إلا 
مــا حرمــه الله تعالــى.

11 وأُجيــب بــأن هــذه الآيــة عامــة، وهــي مخصوصــة بصــور كثيــرة، ومنهــا هــذه الصــورة، .
ــل  ــن أه ــاف بي ــاص: »ولا خ ــال الجص ــم))) ،ق ــون بالتحري ــا القائل ــي ذكره ــة الت للأدل
العلــم أن هــذه الآيــة وإن كان مخرجهــا مخــرج العمــوم فقــد أريــد بــه الخصــوص؛ لأنهــم 
متفقــون علــى حظــر كثيــر مــن البياعــات، نحــو بيــع مــا لــم يقبــض وبيــع مــا ليــس عنــد 

الإنســان وبيــع الغــرر والمجاهيــل«))).

22 ــح . ــروط، فأبي ــه الأركان والش ــرت في ــح توف ــد صحي ــورة عق ــذه الص ــي ه ــع ف ــد البي عق
ــود ))). ــن العق ــره م كغي

ــع  ــذا البي ــن ه ــع م ــه وُجــد المان ــر الشــروط والأركان، إلا أن ــن توف ــى الرغــم م ــب: عل وأجي
ــى محــرم))). ــو الإفضــاء إل بســبب قصــد المشــتري، وه

33 يجوز البيع؛ لأن المشتري قد لا يستعمل المبيع في الحرام)))..

ويمكــن أن يجــاب: يمكــن أن يصــح هــذا الاســتدلال إذا كان البائــع يشــك فــي قصــد المشــتري، 
ــار فــي المحــرم لا  ــة المشــتري اســتعمال العق ــم برغب أمــا إذا تيقــن مــن قصــده فــإن حصــول العل

ز اعتبــار معنــى آخــر فيــه، والبائــع فــي هــذه الصــورة آثــم بمجــرد العقــد،  يجــوِّ

ــة عليهــا، ومــن نســب  ــة وإعان ــى حرمــة كل تســبب فــي معصي ــدال عل ــي: »....ال ــال الرمل ق

ابن قدامة، المغني، ج:4، ص:306. 	(((

المرجع السابق. 	(((

أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  	(((
1405هـ( ج:2، ص:189.

ابن قدامة، المغني، ج:4، ص306. 	(((

المرجع السابق، ج:4، ص306. 	(((

النووي، المجموع، ج:9، ص:353. محمد الزحيلي، المعتمد في الفقه الشافعي، )دمشق: دار القلم، 1432هـ-  	(((
2011م( ط:3، ج:3، ص: 66. 
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ــو شــك فــي عصــره«))). ــا أي مــع الكراهــة محمــول علــى مــا ل للأكثريــن الحــل هن

44 الإنســان يؤاخــذ علــى مقصــده، والمحــرم فــي البيــع الاعتقــاد الفاســد دون العقــد نفســه، .
فــإن لــم يقصــد الحــرام فــا إثــم عليــه))).

ويمكــن أن يجــاب بــأن ذلــك منقــوض بحرمــة بيــع الســاح لأهــل الحــرب، فإنــه محــرم وإن 
كانــت نيــة البائــع تحصيــل الربــح فقــط؛ لمــا فيــه مــن الإعانــة علــى المعصيــة، والقواعــد الفقهيــة 

توجــب النظــر فــي مــآلات التصرفــات، فيحــرم منهــا مــا يُعيــن أو يُفضــي إلــى معصيــة.

ــا  ــع م ــم بي ــن تحري ــور م ــه الجمه ــب إلي ــا ذه ــم- أن الراجــح م ــر- والله أعل ــح: الظاه الترجي
يُفضــي إلــى المعصيــة إن علــم أو غلــب علــى ظنــه أن المبيــع سيســتعمل فــي معصيــة، عمــاً بقــول 
الله تعالــى: چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  چ )المائــدة:2(، ومــن تــرك شــيئاً 
ا منــه، فيكــون الإنســان مغلاقًــا للشــر لا مفتاحًــا لــه، كمــا جــاء فــي الحديــث:  لله عوضــه الله خيــرً
ــر،  ــا للش ــه الله مفتاح ــد جعل ــل لعب ــر، ووي ــا للش ــر، مغلاق ــا للخي ــه الله مفتاح ــد جعل ــى لعب »فطوب
مغلاقــا للخيــر«)))، قــال الشــرواني: »والحرمــة ثابتــة وإن كان المبيــع لنحــو صبــي ولــم يوجــد مــن 

يرغــب فيــه بذلــك غيــر المتخــذ المذكــور«))).

الفرع الثالث: بيع العقار لمن يشك به أنه سيستعمله استعمالًا محرمًا:

اتفــق الفقهــاء بــأن الشــك فــي هــذه الصــورة لا يمنــع مــن البيــع، وهــم مــا بيــن قائــل بالجــواز 
ــع  ــووي: »بي ــال الن ــافعية، ق ــه الش ــص علي ــا ين ــة كم ــل بالكراه ــور )))، أو قائ ــول الجمه ــو ق وه

ــراً مكــروه«))). ــذاً أو خم ــاه نبي ــب ممــن يتوهــم اتخــاذه إي الرطــب والعن

الرملي، نهاية المحتاج، ج:3، ص:471. 	(((

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج:4، ص:470. 	(((

أخرجه ابن ماجه في السنن، ماجه، بتعليقات الألباني، عناية مشهور حسن، )الرياض: مكتبة المعرف( ط1،  	(((
باب من كان مفتاحاً للخير، حديث رقم 238. قال الألباني: حسن لغيره، انظر: عبد العظيم المنذري. الترغيب 
المعارف،  مكتبة  )الرياض:  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  عليه  وعلق  وآثاره  أحاديثه  على  حكم  والترهيب، 

1425هـ( ط1، حديث رقم 98 - 66 - 6، ج:1، ص:90.

الشرواني، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، ج:4، ص:317. 	(((

علي الميرغناني، الهداية شرح بداية المبتدي، مطبوع مع فتح القدير. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ-  	(((
2003م( ط1، ج:10، ص:70. ابن رشد، البيان والتحصيل، ج:18، ص:613. ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، 
ج:4، ص:42. إسحاق بن منصور المروزي، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، تحقيق عمادة 
البحث العلمي، )المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1425هـ- 2004م( ط1، ج:6، ص:2876.

النووي، روضة الطالبين، ج:3، ص:84. وانظر: سليمان بن منصور العجيلي الجمل، حاشية الجمل على شرح  	(((
المنهج، )دار الفكر( ج:3، ص:93.
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الترجيــح: الراجــح والله أعلــم أنــه إذا شــك أن المشــتري يريــد اســتعمال العقــار فــي المحرمــات 
ــبهات،  ــن الش ــاد ع ــى الابتع ــة عل ــث الحاث ــك للأحادي ــة؛ وذل ــي المعامل ــه الدخــول ف ــره ل ــه يُك فإن

والحــث علــى الكســب الطيــب، وصيانــة للســمعة والديــن.

المطلب الثاني: تطبيق القاعدة في تأجير العقارات:

الفرع الأول: تأجير العقار للمنفعة المحرمة، وله حالتان:

الحالة الأولى: النص في العقد باستعمال العقار في محرم:

إذا أراد أحدهــم أن يســتأجر عقــاراً ليبيــع فيــه المحرمــات )كالخنزيــر والخمــور(، أو أن يتخذها 
ــك  ــل يجــوز لمال ــا(، فه ــكا ربوي ــار )بن ــص أو دار دعــارة( أو ليتخــذ العق ــو محــرم )كمرق دار له

العقــار أن يؤجــره لذلــك؟

ــرم إذا  ــرض المح ــى الغ ــار عل ــارة العق ــد إج ــي عق ــصَّ ف ــم إذا نُ ــى التحري ــاء عل ــق الفقه اتف
ــه الخمــر:  ــاع في ــال فــي ملتقــى الأبحــر فــي مســألة إجــارة البيــت ليب كان فــي مــدن المســلمين، ق

ــل الإســام«))). ــه أه ــي ســواد غالب ــذا ف ــاً وك ــي المصــر إجماع ــره))) ف »ويك

وبذلــك صــدر المعيــار الشــرعي للإجــارة رقــم )9(، إذ نصــت المــادة رقــم )5 / 1 / 1( علــى 
أنــه: »يشــترط فــي المنفعــة أن تكــون مباحــة شــرعاً، فــا يجــوز إجــارة مســكن، أو إدارة لعمــل 
محــرم مقصــود مــن الإجــارة كمقــر لبنــك يتعامــل بالفائــدة، أو حانــوت لبيــع وتخزيــن مــا لا يحــل، 

أو ســيارة لنقــل مــا لا يجــوز« ))).

الحالة الثانية: غلبة الظن باستعمال العقار في محرم:

اختلــف الفقهــاء فــي هــذه المســألة بمثــل مــا اختلفــوا فــي مســألة بيــع العقــار لمــن يغلــب علــى 
الظــن أنــه يســتعمله فــي محــرم، واســتدلوا بمثــل مــا اســتدل كل فريــق فــي تلــك المســألة. 

الترجيــح: الراجــح والله أعلــم هــو القــول الأول القائــل بتحريــم العقــد إذا علــم الطــرف الأول أو 
غلــب علــى ظنــه أن الطــرف الثانــي يريــد اســتئجار العقــار لاســتعماله فــي المحرمــات، وذلــك لمــا 
دلــت عليــه الأدلــة الشــرعية مــن حرمــة التعــاون علــى الإثــم والعــدوان، والقواعــد الفقهيــة الموجبــة 

إذا أطلق الحنفية القول بالكراهة فالمقصود بها كراهة التحريم. قال ابن عابدين: »المكروه في هذا الباب نوعان  	(((
أحدهما ما كره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة« ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج:1، ص:132.

إبراهيم بن محمد الحلبي، ملتقى الأبحر، بيروت: دار إحياء التراث العربي  ص:245. 	(((

2010م(  1431هـ-  )المنامة:  الشرعية،  المعايير  الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  	(((
ص:114.
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للنظــر فــي مــآلات التصرفــات، فيحــرم منهــا مــا يُعيــن أو يُفضــي إلــى معصيــة.

وقــد صــدر المعيــار الشــرعي للإجــارة رقــم )9( بذلــك، إذ نصــت المــادة )5 / 1 / 3( علــى 
أنــه: »يجــوز أن تُعقــد إجــارة علــى مســكن أو معــدات ولــو لغيــر مســلم إذا كان الغــرض المعقــود 
لــه حــالًا؛ كالبيــت للســكنى، والســيارة للتنقــل أو النقــل، والحاســوب لتخزيــن المعلومــات، إلا إذا 

علــم المؤجــر أو غلــب علــى ظنــه أن العيــن المؤجــرة تســتخدم فــي محــرّم«))).

وبذلــك أفتــت هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي بنــك دبــي الإســامي: »لا يجــوز تأجيــر 
بنــاء لبنــك ربــوي، ســواء كان لاســتخدامه مكاتــب أو فروعــاً للتعامــل مــع الجمهــور؛ لأنهمــا شــيء 
واحــد، ولنشــاط واحــد، وذلــك لمــا فيــه مــن الإعانــة علــى التعامــل بالربــا أخــذا وإعطــاء، وقــد لعــن 
الله آكل الربــا ومؤكلــه وكاتبــه وشــاهديه، فاللعــن والطــرد والإبعــاد مــن رحمــة الله لا تقتصــر علــى 
آكل الربــا أي آخــذ الربــا، بــل علــى مــن يعينــه ويســاعده بإعطــاء الربــا أو بكتابــة عقــد الربــا أو 

بالشــهادة عليــه، وأولــى مــن هــؤلاء مــن يؤجــر عقــاره لبنــك ربــوي«))).

ــه شــيئاً مــن  ــب، ويمــارس في ــي الحــال الغال ــار لمــن يســتعمله ف ــر العق ــي: تأجي ــرع الثان الف
الحــرام، وصــورة المســألة: إذا أراد التاجــر أن يســتأجر عقــاراً ليبيــع فيــه الحــال، وهــو الغالــب، 

وســيبيع معــه كذلــك أمــوراً منهيــاً عــن بيعهــا، مثــل:

أ  الأفلام الماجنة))).	.

ب ــه 	. ــا لمــن لا تحــل ل ــع المســتخدمة للحــال والحــرام مــع عــدم امتناعــه مــن بيعه البضائ
ــع  ــة، أو كبي ــر حاج ــن غي ــونها م ــال ليلبس ــر للرج ــس الحري ــع ملاب ــه، كبي ــب حال حس

ــات. ــاترة للمتبرج ــر الس ــاء غي ــس النس ملاب

ــه مــن  ــت في ــم أجــد فيمــا بحث ــوم، ول ــرة الي ــة الكبي ــر مــن المحــات التجاري وهــذا حــال كثي
كتــب الفقهــاء المتقدميــن نصــاً فــي هــذه المســألة، وهــم يطلقــون المنــع مــن الإجــارة للمنفعــة 
المحرمــة، أمــا المعاصــرون فقــد اختلفــت أقوالهــم فــي حكــم هــذه الصــورة، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:

المرجع السابق: ص:109. 	(((

مجموعة من المفتين، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ج:3، ص:430. 	(((

فتوى دائرة الشؤون الإسلامية بدبي رقم 1218: » إن الأفلام الفاضحة القذرة بريد الزنا؛ لأنها تثير الشهوة،  	(((
وتفسد الشباب فهي حرام،

ولا يجوز مشاهدتها للأمر بغض البصر في القرآن والسنة.... وجزاء من يبيعها جزاء من يبيع الحرام«. دائرة الشؤون 
الإسلامية والعمل الخيري، الفتاوى الشرعية، )دبي: 1432هـ- 2011( ج:4، ص: 373.
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القــول الأول: التحريــم، وإليــه ذهبــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية))).

ــة:  ــوى الآتي ــه الفت ــة وأصــدرت في ــدوة البركــة الثامن ــت ن ــك أفت ــي: الجــواز: وبذل ــول الثان الق
»تأجيــر العقــارات لإقامــة أســواق أو مطاعــم أو فنــادق أو منشــآت ســياحية تشــتمل علــى المنتجــات 

أو الخدمــات المحرمــة:

11 إذا كان تأجيــر العقــار لغــرض مفــض للحــرام، كاســتخدامه كنيســة أو خمــارة أو ملهــى .
ــد(  ــل العق ــه )مح ــة في ــرعًا؛ لأن المنفع ــد ش ــو فاس ــارة محــرم وه ــد الإج ــإن عق ــا، ف ليليًّ

ــة. محرم

22 لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم؛ لأن للغالب حكم الكل. .

33 يجـوز تأجيـر العقـار لمـن يبيـع فيـه سـلعًا غالبها حالل أو يقدم فيـه خدمات أكثرهـا مباح، .
ولـو اقتـرن بذلـك بيـع بعـض السـلع المحرمـة أو تقديـم بعض الخدمـات الممنوعة شـرعًا؛ 
التأجيـر هنـا مشـروع فـي الجملـة وهـو المتاجـرة بالسـلع  لأن الغـرض الأساسـي مـن 
والمنافـع التـي يغلـب فيهـا المبـاح ويكـون إثـم المتاجـرة بالمحرمـات علـى المسـتأجر ولا 

يمنـع هـذه الإجـارة مراعـاة للغالـب، ويسترشـد لمعرفـة الغلبـة بحجـم النشـاط«))).

ــأن  ــه ب ــي، مــع التنبي ــري بدب ــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخي ــوى دائ  وهــو ظاهــر فت
الأمــر مشــتبه، إذ أفتــت فــي مســألة تأجيــر المحــل لمــن يبيــع فيــه الدخــان بمــا يلــي: »...وبنــاء 
ــض تجارتــه فــي بيعهــا غيــر جائــز إذ لا يجــوز لمالــك  علــى ذلــك، فــإن تأجيــر المحــل لمــن يمحِّ
ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــاء، لم ــة الفقه ــرر عام ــا ق ــة كم ــا للمعصي ــن يتخذه ــى م ــا عل ــن أن يؤجره العي
ــى: چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئېچ  ــال الله تعال ــد ق ــم وق ــى الإث ــة عل معون
)المائــدة:2(  أمــا إذا لــم تتمحــض التجــارة لذلــك، بــأن كان فيهــا الخيــر والشــر مثــاً، فــإن اســتطاع 
الإنســان أن ينهــى عــن بيــع مــا لا يحــل كان مأجــوراً لنهيــه عــن الإثــم والمنكــر، وإن لــم يســتطع 
فــا يعــدو الأمــر أن يكــون مشــتبهًا، وقــد نــص العلمــاء علــى جــواز معاملــة أصحــاب الشــبهات، 

ــا، وأن تركــه مــن بــاب الــورع«))). ومــن كان أكثــر مالــه حرامً

للنشر  العاصمة  العلمية والإفتاء، )الرياض: دار  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  الدويش،  الرزاق  أحمد بن عبد  	(((
والتوزيع، 1419هـ-1999م( ج:14، ص: 447، 449، 465، 483.

عبد الستار أبو غدة وعز الدين خوجة، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، 1403 - 1422هـ/  	(((
1981 - 2001م، ط6، ص:133.

فتوى رقم 752 في حكم تأجير المحل لمن يبيع فيه السجائر. دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، ج:3،  	(((
ص: 128.
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وهو ظاهر ما ذهبت إليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي))).

ــع بأنــه محــل نظــر: »...أمــا إذا كانــت الأمــور التــي تســتخدم  ــد الله بــن مني وقــال الشــيخ عب
فــي هــذا العقــار أمــورًا غالبهــا الإباحــة، ولكــن قــد يكــون فيهــا أمــور محرمــة لكنهــا قليلــة بالنســبة 
لمــا هــو مبــاح فهــذا محــل نظر...وعلــى المــرء أن يأخــذ بالتقــوى والحيطــة والحــذر والــورع، وأن 

يبتعــد عــن هــذه الأمــور المشــتبهة«))).

أدلة القول الأول:

11 التأجيــر لمــن يُعلــم بأنــه يســتعمل العيــن فــي الحــرام رضــا بالحــرام، وتعــاون علــى الإثــم، .
وقــد قــال الله تعالــى: چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  چ )المائدة:2(.

22 الأحاديــث الشــريفة الصحيحــة الدالــة علــى وجــوب التوقــي مــن الشــبهات، فعــن النعمــان .
ــول:  ــلم- يق ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــمعت رس ــال: س ــه ق ــير رضــي الله عن ــن بش ب
»الحــالُ بَيِّــنٌ، والحــرامُ بَيِّــنٌ، وبَينهُمــا مُشــبَّهاتٌ لا يعلمُهــا كثيــرٌ مــن النــاس، فَمَــن اتَّقــى 
المُشــبَّهاتِ اســتبرأ لدينــه وعرضِــه، ومــن وقــع فــي الشُــبُهات كَــرَاعٍ يرعــى حــول الحِمــى 
يوشــك أن يواقِعَــه، ألا وإنَّ لــكل مَلِــكٍ حِمــى، ألا إنَّ حِمــى الِله فــي أرضِــه محارمُــه، ألا 
وإنَّ فــي الجســد مُضغــةً إذا صلَحَــت صَلَــحَ الجســدُ كلــه، وإذا فسَــدت فسَــدَ الجســدُ كلُّــه، 

ألا وهــي القلــب«))).

33 ــن . ــاد ع ــب، والابتع ــال الطي ــب الح ــى الكس ــث عل ــي تح ــرة الت ــرعية الكثي ــة الش الأدل
الخبيــث والحــرام، منهــا مــا رواه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: »أيهــا النــاس، إن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبــا، وإن الله أمــر المؤمنيــن بمــا 

ئخ  ئجئح  يي  يى  ين  يم  يز  ير  أمــر بــه المرســلين، فقــال: ٱُّٱ 
تز  تر  بي  بى  بحَّ )المؤمنــون: 51(، وقــال: ٱُّٱبن  بج  ئه  ئم  
تىَّ )البقــرة: 172(،  ثــم ذَكَــرَ الرجــلَ يُطيــل الســفرَ أشْــعثَ أغْبَــرَ يَمُــدُّ  تن  تم 
يَدَيْــهِ إلــى الســماء : يــا ربّ، يــا ربّ، ومطعمُــه حــرام، ومشــربُه حــرام، وملبسُــه حــرام، 

وغُــذِّي بالحــرام، فأنــى يســتجاب لذلــك؟«))).

مجموعة من المفتين، فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ج:4، ص:449. 	(((

(2)	 http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60 - 36674.htm.2017  /  05  /  18 بتاريخ      
تاريخ الفتوى: 24 / 12 / 2003.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم 52. 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم 65 )1015(. 	(((
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44 الاســتدلال بقاعــدة )إذا اجتمــع الحــرام والحــال غلــب جانــب الحــرام()))، ففــي التأجيــر .
لمــن يبيــع الحــال والحــرام يجتمــع الحــرام والحــال، والقاعــدة تقضــي بــأن يغلــب جانــب 

الحرام.

55 عــدم قبــول المســتأجر الامتنــاع عــن الممارســات الحــرام يــدل علــى أن هــذه الممارســات .
المحرمــة مؤثــرة فــي الربــح وعمليــات التســويق، وقــد تكــون هــذه الممارســات المحرمــة 
هــي التــي تجلــب الزبائــن لتلــك الأماكــن وإن كان الحــال فيهــا غالبًــا؛ لــذا فإنــه لا يمكــن 

القــول بــأن الأصــل هــو الحــال، وأن الحــرام تبــع.

أدلة القول الثاني:

11 العبــرة فــي الإجــارة الغــرضُ الأساســي مــن النشــاط المســتخدم لــه محــل الإجــارة، فــإذا .
كان مباحًــا فتكــون الإجــارة جائــزة، وهــذا يختلــف عــن إجــارة محــل ليســتخدم علــى وجــه 

الخصــوص للمحرمــات))).

ــا لا  ــع م ــي التواب ــر ف ــة، )يغتف ــة والتبعي ــد الأصال ــل: قواع ــة مث ــد الفقهي ــتدلال بالقواع الاس
يغتفــر فــي غيرهــا( )))، وقواعــد الكثــرة والغلبــة، كقاعــدة )للأكثــر حكــم الــكل()))، وقواعــد رعايــة 
الحاجــة، كقاعــدة »الحاجــة العامــة تنــزل منزلــة الضــرورة فــي حــق آحــاد النــاس«)))، والقواعــد 
المتعلقــة بعمــوم البلــوى وهــو شــيوع الأمــر وانتشــاره علمــاً أو عمــاً مــع الاضطــرار إليــه، وهــو 

مــن أســباب الرخصــة الشــرعية ))).

ويمكــن أن يجــاب: نعــم، الغــرض الأساســي مبــاح، لكــن وقــع العلــم بــأن المســتأجر سيســتعمل 
العيــن المؤجــرة فــي الحــرام، وصاحــب العيــن تقــع عليــه مســؤولية مباشــرة مــن اســتخدام العيــن 

فــي المحــرم.

الفقهية والمعاصرة،  ينظر: أحمد بن محمد السراح، قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وتطبيقاتها  	(((
)الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1436هـ- 2015م( ط1، ص:61.

ج:4،  الإسلامي،  دبي  لبنك  الشرعية  والرقابة  الفتاوى  هيئة  فتاوى  الإسلامي،  دبي  بنك  في  الشرعية  الهيئة  	(((
ص:449. فتوى رقم 156

ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص:121. 	(((

محمد بن محمد ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير في علم الأصول، )بيروت: دار الفكر، 1417هـ- 1996م(  	(((
ج:2، ص:156. 

الزركشي، المنثور في القواعد، ج:2، ص:24. 	(((

قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ط2، ص:81. وانظر: قاعدة المشقة تجلب التيسير، الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  	(((
قاعدة رقم 16، المادة رقم 17.
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ــذي  ــار، وال ــاء الكب ــا العلم ــف فيه ــد اختل ــذه المســألة، وق ــي ه ــح ف ــب الترجي ــح: يصع الترجي
ــي: يظهــر مــا يأت

ــي  ــي الشــركات المباحــة الأصــل، الت ــى مســألة المســاهمة ف ــج هــذه المســألة عل يمكــن تخري
تمــارس شــيئاً مــن الحــرام، وإســقاط الخــاف فيهــا علــى هــذه المســألة، بجامــع أن المســاهمة فــي 
الشــركة ليســت بأقــل مــن حكــم التأجيــر لهــا، والمجيــزون للمســاهمة فــي تلــك الشــركات يضعــون 

لجــواز المشــاركة مجموعــة مــن الضوابــط مــن أهمهــا))):

أ ــل 	. ــا، أو التعام ــل بالرب ــا التعام ــن أهدافه ــا الأساســي أن م ــي نظامه ــص الشــركة ف ألا تن
ــوه. ــر ونح ــات كالخنزي بالمحرم

ب ألا يتجــاوز مقــدار الإيــراد الناتــج عــن عنصــر محــرم نســبة )%5( مــن إجمالــي إيــرادات 	.
ــك  ــن تمل ــرم أم ع ــاط مح ــة نش ــن ممارس ــا ع ــراد ناتجً ــذا الإي ــواء أكان ه ــركة، س الش
المحــرم، وإذا لــم يتــم الإفصــاح عــن بعــض الإيــرادات فيُجتهــد فــي معرفتهــا ويُراعــى 

جانــب الاحتيــاط.

ج يجــب التخلــص ممــا يخــص الســهم مــن الإيــراد المحــرم الــذي خالــط عوائــد تلــك 	.
الشــركات.

ويمكن الاستفادة من تلك الضوابط في مسألتنا فيقال:

• لا يجــوز التأجيــر إذا كانــت نســبة الإيــراد الحــرام أكثــر مــن )%5( مــن مجمــوع الإيــراد 	
الناتــج مــن المبيعــات فــي مــكان العقــار المســتأجر))).

• يجــب التخلــص مــن جــزء مــن قيمــة الإيجــار، والتــي تعــادل قيمــة العوائــد مــن الأمــور 	
المحرمــة.

القــول بالتحريــم قــولٌ قــوي، لــه أدلتــه مــن الكتــاب والســنة وقواعــد الشــريعة، وليــس تشــددًّا، 
بــل هــو مــن الحــرص علــى الكســب الطيــب، وتضييــق الخنــاق علــى الفســاد والمعامــات 
المحرمــة، خاصــة تلــك المحرمــات التــي مــن شــأنها إفســاد الشــباب والمجتمــع المســلم، كالبنــوك 
الربويــة، ودور الخمــر والقمــار والدعــارة، فإنهــا لا تجــوز أبــداً، ولــو كانــت نســبة التعامــل بهــا 
ــل  ــك المعامــات كفي ــن تل ــل م ــك؛ لأن القلي ــم بذل ــم العل ــا ت ــة بالنشــاط الحــال، طالم ــة مقارن قليل

انظر: المعيار رقم )21( البند رقم 3 / 4 بعنوان: المساهمة أو التعامل )الاستثمار والمتاجرة( في أسهم شركات  	(((
أصل نشاطها حلال، ولكنها تودع أو تقترض بفائدة.  هيئة المحاسبة والمراجعة  للمؤسسات المالية الإسلامية، 

المعايير الشرعية، ص:293.

هذه النسبة مأخوذة من ضابط المساهمة في الشركات المختلطة، وهو أمر تقديري، وبحاجة إلى مزيد تأمل. 	(((
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بإفســاد المجتمــع المســلم، فيكــون صاحــب العقــار مشــاركاً فــي هــذا الإثــم العظيــم، ويمكــن القــول 
بــأن الترخيــص الفقهــي لمثــل هــذه المعامــات إنمــا يكــون للمعامــات التــي تأخــذ صفــة الضــرورة 
والحاجــة العامــة، وذلــك بحكــم الأنظمــة الاقتصاديــة والقانونيــة، وتقــدر كل واقعــة علــى حــدة، أمــا 

الدخــول فــي هــذه المعامــات للحصــول علــى مزيــد مــن الأربــاح فإنــه لا يجــوز.

ــر  ــي تأجي ــي الصــورة الســابقة كانــت صــورة المســألة ف مســألة مشــابهة للمســألة الســابقة: ف
ــة  ــن الحــرام، وتوجــد صــورة قريب ــيئًا م ــه ش ــع مع ــب، ويبي ــع الحــال الغال ــن يبي ــى م ــار عل عق
جــداً منهــا وهــي تأجيــر العقــار لمــن يخصــص جــزءاً منــه للاســتعمال المحــرم، ومثــال ذلــك لــو 
ــب  ــاط الغال ــدق، وكان النش ــى فن ــه إل ــار لتحويل ــتئجار عق ــة اس ــات الفندقي ــدى المؤسس ــت إح طلب
للفنــدق الإقامــة والســكنى، لكــن توجــد فيــه بعــض الممارســات المحرمــة مثــل اســتخدام جــزء مــن 
العقــار )خمــارة( أو )مرقصًــا( أو )مســبحًا مختلطًــا(، وقــد تكــون نســبة تلــك الممارســات المحرمــة 

)%10( مــن مجمــوع النشــاطات فــي ذلــك العقــار.

ــى الظــن أن  ــب عل ــم أو غل ــه إذا عُل ــم- أن ــذي يظهــر –والله أعل ــي هــذه الصــورة: ال الحكــم ف
جــزءًا مــن العقــار سيســتخدم  خمــارة أو ملهــى ليليًّــا، أو مــا شــابه ذلــك، فــإن ذلــك يأخــذ نفــس حكــم 
ــط بالحــال، بــل  ــه لذلــك؛ لأن الحــرام فــي هــذه الحــال غيــر مختل ــار كل ــر لمــن يتخــذ العق التأجي
هــو متميــز عنــه، ومكانــه معــروف ومحــدد، بخــاف تأجيــر العقــار للمتاجــر التــي تبيــع الحــال 
الغالــب وشــيئا مــن الحــرام، وأرى أن فتــوى نــدوة البركــة فــي بندهــا الأول تشــمل هــذه الصــورة، 
إذ قالــت: »تأجيــر العقــارات لإقامــة أســواق أو مطاعــم أو فنــادق أو منشــآت ســياحية تشــتمل علــى 

المنتجــات أو الخدمــات المحرمــة:

11 إذا كان تأجيــر العقــار لغــرض مفــض للحــرام، كاســتخدامه كنيســة أو خمــارة أو ملهــى .
ــد(  ــل العق ــه )مح ــة في ــرعًا؛ لأن المنفع ــد ش ــو فاس ــارة محــرم وه ــد الإج ــإن عق ــا، ف ليليًّ

ــة«))). محرم

المطلب الثالث: تطبيق القاعدة في المهن والوظائف في مجال المعاملات العقارية:

الفرع الأول: العمل في الوساطة العقارية:

للعمـل فـي الوسـاطة العقاريـة حـالات متعـددة، وتأخـذ نفـس حكـم شـراء أو اسـتئجار العقـار 
نفسـه، فـإذا جـاز الشـراء والاسـتئجار جـازت الوسـاطة، ويمكـن ذكـر الحـالات علـى النحـو الآتي:

ــي شــراء أو اســتئجار  ــي الحــال، كالوســاطة ف ــار يســتعمل ف ــى: الوســاطة لعق ــة الأول الحال
ــأس بهــا. البيــوت الســكنية، فــا ب

أبو غدة وخوجة، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص:133. 	(((
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الحالــة الثانيــة: الوســاطة لعقــار يســتعمل فــي المحرمــات كالوســاطة فــي شــراء أو اســتئجار 
ــي  ــتعمالها ف ــارات لاس ــذه العق ــل ه ــراء مث ــرم ش ــه يح ــرم؛ لأن ــذا مح ــور، فه ــع الخم ــر لبي متج
المعاصــي، فــا يجــوز الوســاطة فــي ذلــك؛ لأنهــا مــن الإعانــة علــى الحــرام، إلا إذا علــم الوســيط 

ــى النشــاطات المباحــة. ــك المتجــر إل ــل نشــاط ذل ــد تحوي أن المشــتري يري

ــد أن  ــه يري ــرائه أو إجارت ــب ش ــن أن طال ــى الظ ــب عل ــار يغل ــاطة لعق ــة: الوس ــة الثالث الحال
ــا، كالوســاطة فــي شــراء المســاكن أو تأجيرهــا لمــن غرضــه تحويلهــا  يســتعمله اســتعمالًا محرمً
إلــى دار دعــارة، فحكــم هــذه الحالــة التحريــم؛ لأن المشــتري لا يجــوز لــه أن يشــتري أو يســتأجر 

ــار للغــرض المحــرم. العق

الحالــة الرابعــة: الوســاطة لعقــار يُســتعمل غالبــه فــي الحــال، مــع وجــود جــزء منــه يســتعمل 
ــط، فحكــم هــذه  ــه خمــارة، أو مرقــص، أو مســبح مختل ــدق في ــي الحــرام، كالوســاطة لشــراء فن ف

الحالــة كمــا ســبق بيانــه فــي حكــم التأجيــر لمثــل هــذا النــوع مــن العقــار.

الفرع الثاني: العمل في مؤسسات البناء والتعمير:

أولا- العمل في المؤسسات التي غالب أعمالها في بناء الأمور المحرمة، مثل بناء المراقص 
ودور اللهو المحرم:

الموظف في تلك المؤسسة له حالات، وذلك على النحو الآتي:

ــم  ــذي يصم ــرام، كال ــل الح ــع فع ــر م ــال مباش ــي مج ــة ف ــي وظيف ــل ف ــى: العم ــة الأول الحال
البنــاء المحــرم كالبــار مثــاً، وكالــذي يبنيــه ويجهــزه، ويشــرف عليــه ويتابــع تنفيــذه، فهــذه أعمــال 

ــة))). محرم

ــاولات كإدارة المــوارد  ــال شــركة المق ــام وأعم ــة بدعــم مه ــف المتعلق ــة: الوظائ ــة الثاني الحال
البشــرية، وتقنيــة المعلومــات، والاتصــال والتســويق والعلاقــات العامــة، وأعمــال الحراســة 
والنظافــة، وقــد يُطلــق عليهــا الأعمــال المســاندة، وهــذه الأعمــال تقــدم خدماتهــا للمؤسســة بشــكل 
عــام ولا تختــص بأعمــال الحــرام فقــط ولا بأعمــال الحــال فقــط، بــل تقــدم خدماتهــا بشــكل مختلــط، 
فيمكــن القــول بــأن حكــم هــذه الصــورة ســيكون مثــل حكــم العمــل فــي البنــوك الربويــة كمقاربــة 

فقهيــة، فــإن الفقهــاء المعاصريــن مختلفــون فــي الحكــم عليهــا علــى النحــو الآتــي:

دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، )دبي: 1436هـ- 2014م( ط2، ج:19، ص:163. عكرمة صبري،  	(((
بحث موجز في قضايا معاصرة، )بحث مقدم للمؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنامة- البحرين، 

2007م(، ص:7.
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ــي  ــاء ف ــة والإفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي ــي اللجن ــك تفت ــاً: وبذل ــم مطلق القــول الأول: التحري
المملكــة العربيــة الســعودية: »لا يجــوز لمســلم أن يعمــل فــي بنــك تعاملــه بالربــا ولــو كان العمــل 
الــذي يتــولاه ذلــك المســلم فــي البنــك غيــر ربــوي، لتوفيــره لموظفيــه الذيــن يعملــون فــي الربويــات 

ــى: چ ئە  ئو  ئو   ــال الله تعال ــد ق ــة، وق ــم الربوي ــى أعماله ــه عل ــتعينون ب ــه ويس ــا يحتاجون م
ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئېچ )المائــدة:2(«))).

القــول الثانــي: الجــواز: وهــو ظاهــر فتــوى قطــاع الإفتــاء بالكويــت: » …العمــل فــي البنــوك 
الربويــة إذا كان فــي مجــال الوظائــف التــي يقــوم عليهــا الربــا مــن الإقــراض والاقتــراض، وكتابــة 
عقــوده ووثائقــه، والشــهادة عليــه، وكفالتــه فإنــه حــرام، وكذلــك حســابه وتحصيلــه إذا علمــوا أنهــم 
ــا  ــة له ــي لا علاق ــرى الت ــال الأخ ــا الأعم ــة، أم ــدة الربوي ــل الفائ ــي تحصي ــم ف ــهمون بجهوده يس
بالربــا مباشــرة ـ كالحســاب الجــاري والشــيكات والحــوالات ـ فإنهــا جائــزة، أمــا الوظائــف التــي 
ــلة  ــة والمراس ــا ـ كالحراس ــة مباشــرة بالرب ــا صل ــس له ــا مشــروعًا، ولي ــل فيه ــون أصــل العم يك
والســكرتارية ـ فنرجــو أن لا يكــون بهــا بــأس؛ لأنــه ممــا عمــت بــه البلــوى، ويتعــذر علــى القائــم 

بهــا التحــري فــي تفاصيــل مــا يقــوم بــه مــن الأعمــال«))).

أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: المشــاركة والتعــاون علــى الإثــم والعــدوان، وقــد قــال الله تعالــى: » چئە  
ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  چ )المائــدة:2(، وذلــك أن الأعمــال المســاندة فيهــا 
اشــتراك للموظــف بالعمــل المحــرم علــى نحــو غيــر مباشــر، ورضــا بــه وإقــرار منــه علــى بقــاء 
المؤسســة علــى أعمالهــا المحرمــة؛ لأن أعمــال المؤسســة كلهــا وحــدة واحــدة، تخــدم كل واحــدة 

منهــا الأخــرى، وهــذا تعــاون علــى الإثــم والعــدوان))).

ــه  ــد نب ــا، وق ــه حرامً ــر مال ــة لمــن أكث ــك المؤسســات معامل ــل الثانــي: فــي العمــل فــي تل الدلي
الفقهــاء إلــى خطــورة التعامــل مــع مــن أكثــر مالــه مــن الحــرام؛ لأنــه لا يؤمــن أن ينتقــل شــيء مــن 

المــال الحــرام إلــى ذلــك المتعامــل ))).

الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة، ج:15، ص:41. 	(((

مجموعة من المفتين، فتاوى قطاع الإفتاء، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1417هـ- 1996م(  	(((
فتوى رقم 399.

انظر: عبد الله السعيدي، الربا في المعاملات المالية المعاصرة، )دار طيبة(، ج:2 / ، ص:900. وانظر: السراح،  	(((
قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ص74..

سعد الدين الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1423هـ- 2002م( ط1، ص262. 	(((
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ويجــاب: بــأن اجتنــاب معاملــة مــن أكثــر مالــه حــرام مــن المســائل الخلافيــة، والأكثــر علــى أن 
التعامــل معــه مكــروه ولا يحــرم، وأن تــرك معاملتــه مــن الــورع المنــدوب))).

الدليــل الثالــث: مــا كان فــي حكــم التابــع فهــو فــرع يلحــق بالأصــل؛ لأن التابــع تابــع لمتبوعــه، 
عمــاً بمقتضــى القاعــدة الفقهيــة »التابــع لا يفــرد بالحكــم مــا لــم يصــر مقصــودًا«))).

ــن  ــرام بي ــن وإن الح ــال بي ــلم-: »إن الح ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــول النب ــع: ق ــل الراب الدلي
وبينهمــا مشــتبهات لا يعلمهــن كثيــر مــن النــاس فمــن اتقــى الشــبهات اســتبرأ لدينــه وعرضــه ومــن 
وقــع فــي الشــبهات وقــع فــي الحــرام«))) وأغلــب أمــوال تلــك المؤسســات مــن الأعمــال المحرمــة، 

وبالتالــي فــإن مصــدر رواتــب الموظفيــن مــن أمــوال ربويــة.

الدليــل الخامــس: الاســتدلال بقاعــدة )إذا اجتمــع الحــال والحــرام غُلِّــب الحــرام()))، وفــي تلــك 
المؤسســات تختلــط إيــرادات المعامــات الحــال مــع الحــرام ولا فصــل فيهــا، فيغلــب الحــرام))).

أدلة القول الثاني: 

ــك الأعمــال لا يباشــرون الأعمــال المحرمــة، والمحــرم  الدليــل الأول: لأن الموظفيــن فــي تل
ــة: چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ــة المباشــرة فقــط)))، ولا ينبغــي التوســع فــي مفهــوم الآي هــو الإعان
ــن  ــرج ع ــد تخ ــعة ق ــرة واس ــي دائ ــا ف ــك يدخلن ــدة:2(؛ لأن ذل ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئېچ)المائ

ــتطاعة))). الاس

، محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش )بيروت: دار الفكر،( 3 / 277.  	(((
قليوبي، حاشية قليوبي، ج:2، ص: 231.

أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، )دمشق: دار القلم، 1989م( ط2، ص: 257. القاعدة 47، المادة 48. 	(((
 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-86 بتاريخ 15 / 10 / 2017.

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم 107 )1599(. 	(((

والشؤون  الأوقاف  وزارة  )الكويت:  فائق،  تيسير  تحقيق  القواعد،  في  المنثور  الزركشي،  بهادر  بن  محمد  	(((
الإسلامية، 1405هـ( ط2، ج:1، ص:130.

الجيلالي عبد القادر رحالي، ما يحل وما يحرم في نطاق العمل في المصارف والبنوك الربوية، )بحث مقدم  	(((
للمؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنامة- البحرين، 2007م( ص36. 

فتاوى قطاع الإفتاء، فتوى رقم 399. 	(((

رحالي، ما يحل وما يحرم في نطاق العمل في المصارف والبنوك الربوية، ص24. وانظر: حسين، محمد أحمد،  	(((
العمل في المصارف الربوية، )بحث مقدم للمؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنامة- البحرين، 
2007م(، ص12. قال: »رأيت من فريق المانعين التوسع في الاستدلال بقاعدة حرمة التعاون بالإثم، مما يدخلنا 

في دائرة واسعة قد تخرج عن الاستطاعة، وهذا مأخذ واضح«.
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ويجــاب: عــدم مباشــرة الأعمــال المحرمــة لا يكفــي للقــول بإباحــة تلــك الأعمــال؛ لأن مســاندة 
الأعمــال المحرمــة وتهيئــة الأجــواء لهــا بمعنــى الإعانــة عليهــا، فلــولا تلــك الأعمــال المســاندة فــي 
الشــركات التــي يغلــب عليهــا العمــل الحــرام لمــا اســتمرت الأعمــال المحرمــة، ولكُفــي المســلمون 
شــرّها، ومعلــوم أن مــن مهــام الأعمــال المســاندة بــذل الجهــد والعمــل فــي مصالــح المؤسســة مــن 
ــى  ــؤدي ولا شــك إل ــكل هــذه الأعمــال ت ــاءات لهــا، ف ــب الكف ــة لهــا وجل توســيع الأعمــال والدعاي

اســتمرار تلــك المؤسســة فــي أعمالهــا المحرمــة.

والمانعــون للعمــل فــي المؤسســات التــي يغلــب عليهــا الأعمــال المحرمــة لا يتوســعون فــي 
مفهــوم الآيــة، بــل هــو مدلــول الآيــة، وهــو يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء، فمنعــوا مــن 
ــك  ــه ذل ــم الطعــام لمــن يعين ــل ومنعــوا مــن تقدي ــر، ب ــى حمــل الخمــر ورعــي الخنزي الإجــارة عل
علــى المعصيــة، قــال البجيرمــي الشــافعي: »وحــرم تهيئتــه لنحــو نائحــة كنادبــة؛ لأنهــا إعانــة علــى 

معصيــة«))).

وقــد جعــل ابــن حجــر رحمــه الله الســعي فــي الربــا والإعانــة عليــه كبيرتيــن منفصلتيــن عــن 
ــلم-: آكل  ــه وس ــى الله علي ــولُ الله -صل ــنَ رس ــث: »لَعَ ــي الحدي ــة ف ــرى المنصوص ــر الأخ الكبائ
ــه، وكاتبــه، وشــاهديْه، وقــال: هــم ســواء«)))، قــال: »الكبيــرة التاســعة والســبعون:  ــا، وموكل الرب
والثمانــون، والحاديــة والثمانــون، والثانيــة، والثالثــة، والرابعــة والثمانــون بعــد المئــة: أكل الربــا، 
ــم  ــى أن تحري ــدل عل ــا ي ــه«)))، مم ــة علي ــه، والإعان ــعي في ــهادته، والس ــه وش ــه، وكتابت وإطعام

ــه. ــة، أو كانــت مــن الســعي في ــى المعصي ــن عل ــت تُعي ــر المباشــرة إن كان الأعمــال غي

وهــذه الأحــكام هــي الحكــم الشــرعي فــي غيــر حــال الضــرورة والحاجــة، فــإذا وصــل الأمــر 
إلــى الضــرورة والحاجــة فالشــريعة الإســامية لا تغفلهمــا.

الترجيــح: الــذي يترجــح -والله أعلــم- أن أي عمــل فــي تلــك الشــركات المتخصصــة فــي بنــاء 
ــوارد البشــرية  ــال المســاندة كالحراســة والم ــك الأعم ــى تل ــى الحــرام، حت ــة عل ــه إعان الحــرام في
والتنظيــف، فكلهــا أعمــالٌ مســاندة لأعمــال الحــرام؛ إذ لــولا هــذه الأعمــال لما اســتطاعت المؤسســة 

أن تســتمر فــي عملهــا المحــرم.

ــوم  ــد تق ــوت للســكنى، وق ــاء البي ــاء الحــال كبن ــي المؤسســات المختصــة ببن ــاً: العمــل ف ثاني
ــار: ــط أو ب ــه مرقــص أو مســبح مختل ــدق في ــاء فن ــات كبن ببعــض المحرم

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، ج:2، ص:588. 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه، باب لعن آكل الربا، حديث رقم 1598. 	(((

)))	 أحمد بن محمد الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، )بيروت: دار الفكر، 1407هـ- 1987م( ط1، ج:1، 
ص:367.
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والموظف في تلك المؤسسات له حالات، وذلك على النحو الآتي:

الحالة الأولى: العمل في وظيفة في مجال الأعمال الحلال فقط.

الحالــة الثانيــة: الوظائــف المتعلقــة بدعــم مهــام وأعمــال شــركة المقــاولات كإدارة المــوارد 
البشــرية، وتقنيــة المعلومــات، والاتصــال والتســويق والعلاقــات العامــة، وأعمــال الحراســة 
والنظافــة، وقــد يُطلــق عليهــا الأعمــال المســاندة، وهــذه الأعمــال تقــدم خدماتهــا للمؤسســة بشــكل 

ــط. ــدم خدماتهــا بشــكل مختل ــل تق ــط، ب عــام ولا تختــص بأعمــال الحــال فق

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز العمل في هذه المؤسسات:

القــول الأول: التحريــم، فــا يجــوز العمــل فــي المؤسســات التــي تتعامــل بشــيء مــن الحــرام، 
ــات أو  ــي المؤسس ــل ف ــة العم ــعودية بحرم ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الدائم ــت اللجن ــد أفت فق
ــات  ــدة)))، ومح ــاً بالفائ ــه قروض ــذ من ــحباً وتأخ ــاً وس ــك إيداع ــع البن ــل م ــي تتعام ــركات الت الش
الذهــب التــي تتعامــل بالربــا )))، والمطاعــم التــي يقــدم فيهــا الخمــر والخنزيــر، وإن اجتنــب العامــل 

ــأي وجــه كان))). ــات المحرمــة ب ــي ترحــب بالشــواذ والعلاق ــادق الت ــا )))، والفن عــن تقديمهم

ــرة  ــت دائ ــد أفت ــات الحــرام، فق ــع وجــوب عــدم مباشــرة التصرف ــي: الجــواز، م ــول الثان الق
الشــؤون الإســامية بجــواز العمــل مديــراً ماليــاً فــي شــركة مقــاولات تبنــي الفنــادق وفيهــا أماكــن 
مخصصــة لبيــع الخمــور)))، وجــواز العمــل فــي شــركة طيــران تقــدم الخمــر)))، والعمــل فــي متجــر 

الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة، ج:15، ص:10. 	(((

المرجع السابق، ج:15، ص:23. 	(((

المرجع السابق، ج:13، ص:50. 	(((

الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة، ج:14، ص:431. 	(((

ونص الفتوى: »أعمل مديرًا ماليًا وإداريًا بشركة مقاولات كبرى  اشتركت الشركة مؤخرًا في مناقصة لبناء  	(((
فندق، وتم ترسية العطاء على شركتنا، وعلمتُ أن مبنى الفندق يوجد فيه مكانٌ معلوم ومحددٌ ليكون بارًا  ومن 
العجيب أيضا علمتُ بوجود حجرة للصلاة خلف هذه القاعة مباشرةً ويعتبُر هذا المشروع ضمن عدة مشاريع 
بالشركة، ولا أستطيع فصل العمل في هذا المشروع والسؤال هو : هل أكون آثمًا عندما أقوم بأداء الخدمات 
المعتادة لهذا المشروع ضمن مشروعات الشركة ؟ أفتوني أفادكم الله. الجواب وبالله التوفيق :إذا لم تفرد مكان 
البار بعملٍ مستقل، حساباً كان أو غيره وإنما كانت حساباته ضمن حسابات المشروع، غير مفصولة فإن عملك 
يتميز  إذا كان الحلال هو الأغلب ولم  بالحلال،  بقاعدة اختلاط الحرام  المذكور يكون جائزاً في جملته؛ عملًا 
الحرام، وهو ما نص عليه العلماء في معاملة من كان أكثرُ ماله حراماً ولم تفرد معاملةُ الحرام بعملٍ خاص، وكما 
أفتينا بذلك غير مرة. وبناءً عليه والحالة ما ذكر: فإن عملك جائز، وتركهُ من الورع الذي يحبه الله تعالى؛ لما 
فيه من اتقاء الشبهات. والله سبحانه وتعالى أعلم. دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، )دبي: 1436هـ- 

2014م( ط2، ج:19، ص:163.

دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، )دبي: 1437هـ- 2015م، ط1( ج:20، ص:104. 	(((
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يبيــع الدخــان)))، والعمــل مديــراً فــي فنــدق بشــرط عــدم المســاهمة فيمــا لا يحــل)))، والعمــل مهندســاً 
للحاســوب فــي شــركة لتنظيــم المعــرض والحفــات، وفــي بعضها محرمــات))).

القــول الثالــث: عــدم الجــواز إلا للحاجــة، وبضوابــط، وقــد ذهــب إلى ذلــك بعــض المعاصرين، 
منهــم الدكتــور مســفر القحطانــي، قــال:» لا يجــوز للمســلم العمــل فــي شــركة مباحــة النشــاط ولكنهــا 
تمــارس بعــض الحــرام؛ إذا كان البديــل الشــرعي موجــودًا والقــدرة عليــه متاحــة، ولــو كان الأجــر 
أقــل، تحقيقًــا لقاعــدة التعــاون علــى البــر والتقــوى وعــدم التعــاون علــى الإثــم والعــدوان، كمــا أن 
جــواز العمــل فــي هــذا النــوع مــن الشــركات إذا كان الغالــب فــي جميــع الشــركات ممارســة تلــك 
ــي التعامــل  ــة ف ــاد الإســامية الموغل ــي بعــض الب ــي الشــركات ف ــات، كمــا هــو الحــال ف المخالف
ــح وجــود بعــض المنكــرات فــي العمــل  ــات أو تبي ــا أو تســلك الاســتثمار فــي بعــض المخالف بالرب
لعمــوم البلــوى والعمــل بالغالــب المبــاح والحاجــة العامــة المنزلــة منزلــة الضــرورة، كمــا أن جــواز 
العمــل فــي هــذا النــوع مــن الشــركات محتــف ببعــض الضوابــط، وهــي: عــدم مزاولــة أي مخالفــة 
شــرعية فــي العمــل، والبحــث الدائــم عــن البديــل النقــي والمشــروع، فالحاجــة أو الضــرورة تقــدر 
بقدرهــا، والمســاهمة والمدافعــة فــي تقليــل المنكــر، كذلــك محاولــة التخلــص مــن القــدر المحــرم إذا 

عــرف نســبته مــن أمــوال أو أربــاح الشــركة«))).

أدلة القول الأول القائل بالتحريم:

ــة  ــأي طريق ــدوان ب ــم والع ــى الإث ــاون عل ــة التع ــك بحرم ــى ذل ــم عل ــون بالتحري اســتدل القائل
كانــت؛ لأن الله ســبحانه وتعالــى قــال: چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئېچ 
ــى  ــي تحــث عل ــث الت ــل الأحادي ــة مث ــة عام ــى الحــرام حــرام، وبأدل ــة عل ــدة:2(، » فالإعان )المائ
التوقــي مــن الشــبهات والحــث علــى اكســب الحــال الطيــب وبقاعــدة )إذا اجتمــع الحــال والحــرام 

ــب الحــرام( ))). غل

دائرة الشؤون الإسلامية، ترتيب الفتاوى الشرعية، )دبي: 1432هـ- 2011م( ط2، ج:3، ص:126، فتوى رقم  	(((
.752

دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، ط2، ج:14، ص:192. 	(((

دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، ج:19، ص:265. 	(((

جامعة  مجلة  فقهية،  مقاربة  المحرم  النشاط  ذات  المباحة  الشركات  في  العمل  حكم  القحطاني،  علي  بن  مسفر  	(((
الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد )9( العدد )2(، يونيو 2012م، ص:193.

الأدلة في هذه الصورة مشابهة لأدلة القائلين بتحريم تأجير العقار لمن يستعمله في بيع الحلال الغالب ويبيع فيه  	(((
شيئا من الحرام. وقد سبق بيانها في المطلب الثاني.
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أدلة القول الثاني القائل بالجواز:

ــة  ــأي إعان ــم يُســهم ب ــإذا ل ــة المباشــرة، ف ــوع مباشــرة الحــرام، أو الإعان ــل الأول: الممن الدلي
ــا بــأس))). ــى الحــرام ف مباشــرة عل

الدليــل الثانــي: الاســتدلال بقاعــدة: )اختــاط الحــال بالحــرام، إذا كان الحــال هــو الأغلــب 
ــرام  ــن الح ــل م ــط بقلي ــال المختل ــال الح ــي الم ــاء ف ــاز الفقه ــث أج ــرام( )))، حي ــز الح ــم يتمي ول

ــا. ــراء ونحوه ــع والش ــك والأكل والبي ــن التمل ــرعية م ــات الش التصرف

ــود  ــوال المختلطــة بالعق ــع أصحــاب الأم ــل م ــم التعام ــي حك ــس محــل البحــث ف ويجــاب: لي
ــى شــيء مــن الحــرام. ــن عل ــي تُعي ــف الت ــي الوظائ ــم العمــل ف ــي حك ــل ف المباحــة، ب

ــا( )))، إذ إن  ــي غيره ــر ف ــا لا يغتف ــع م ــي التواب ــر ف ــث: الاســتدلال بقاعــدة )يغتف ــل الثال الدلي
ــا الحــال. ــة، والأصــل فيه ــي هــذه المؤسســات تابع ــة ف ــة المحرم المعامــات المالي

ــب  ــتدلال أن أغل ــه الاس ــكل()))، ووج ــم ال ــر حك ــدة: )للأكث ــتدلال بقاع ــع: الاس ــل الراب الدلي
التصرفــات فــي تلــك الشــركات تصرفــات ســليمة، ومــا كان مــن التصرفــات غيــر المشــروعة فهــو 

قليــل، وللأكثــر حكــم الــكل.

الدليــل الخامــس: الاســتدلال بعمــوم البلــوى، وهــذا واقــع كثيــر مــن بــاد المســلمين، إذ أصــل 
أعمالهــا حــال لكنهــا لا تتــورع عــن الحــرام. 

الدليــل الســادس: الاســتدلال بقاعــدة: »الحاجــة العامــة تنــزل منزلــة الضــرورة فــي حــق آحــاد 
النــاس«))). ووجــه الاســتدلال أن العمــل حاجــة عامــة لــكل النــاس، والأعمــال المباحــة الخالصــة 

فــي تناقــص، لذلــك فإنــه يجــوز العمــل فــي تلــك المؤسســات مــن بــاب الحاجــة والضــرورة))).

ويمكن أن يجاب على الدليلين الخامس والسادس:

دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، ج:19، ص:265. وانظر: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، الأشباه  	(((
والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1400هـ- 1980م(، ص:113.

دائرة الشؤون الإسلامية، الفتاوى الشرعية، ط2، ج:19، ص:163. 	(((

ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص:121. 	(((

محمد بن محمد ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير في علم الأصول، )بيروت: دار الفكر، 1417هـ- 1996م(  	(((
ج:2، ص:156. 

الزركشي، المنثور في القواعد، ج:2، ص:24. 	(((

القحطاني، حكم العمل في الشركات المباحة ذات النشاط المحرم مقاربة فقهية، ص:193. 	(((
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أحــكام عمــوم البلــوى والضــرورة والحاجــة لا يمكــن إنكارهــا، إلا أن محــل البحــث فــي حكــم 
أصــل العمــل فــي تلــك المؤسســات، هــل هــو جائــز وتركــه مــن الــورع؟ أم هــو محــرم؟ فــإذا تــم 
الاســتدلال بعمــوم البلــوى والحاجــة والضــرورة فــإن فــي هــذا دليــاً علــى أن الأصــل فــي ذلــك 

التحريــم.

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- ما يأتي:

11 لا بــأس بالعمــل فــي بنــاء الأماكــن المباحــة فــي تلــك المؤسســات؛ لأنــه ســيكون أجيــراً .
علــى عمــل مبــاح.

22 تحــرم الأعمــال المتعلقــة بالعقــود علــى بنــاء الأماكــن المحرمــة، والعمليــات المباشــرة أو .
المســاندة فــي بنائهــا؛ لأن كل ذلــك مــن التعــاون علــى الحــرام.

33 ــع النصــح . ــرعية، م ــات الش ــا المخالف ــر فيه ــي تكث ــات الت ــن المؤسس ــاد ع ــي الابتع ينبغ
للمســؤولين فــي عــدم قبــول المشــاريع المحرمــة، والاكتفــاء بالمشــاريع المباحــة، والســعي 
ــة  ــاريع المحرم ــول المش ــن قب ــع ع ــات تمتن ــي مؤسس ــة ف ــى وظيف ــول عل ــم للحص الدائ

ــة. بالكلي

الخاتمة:

بعــد أن تناولنــا قاعــدة )الإعانــة علــى الحــرام حــرام( وتطبيقاتهــا فــي المعامــات العقاريــة، 
فإنــه يمكننــا أن نذكــر أبــرز نتائــج البحــث وتوصياتــه علــى النحــو الآتــي:

أولا: نتائج البحث:

11 قاعــدة )الإعانــة علــى الحــرام حــرام( قاعــدة عظيمــة أصلهــا فــي كتــاب الله تعالــى، وســنة .
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، يتفــق علــى معناهــا الفقهــاء، ويختلفــون فــي تطبيقاتهــا 

وتنزيلهــا علــى أرض الواقــع.

22 ــد بهــا . ــن، أو لمــن يري ــه للمحتلي ــه ببيعــه عقارات ــرًا بحــق دين ــا كبي يرتكــب المســلم جرمً
ــه. ــد وأهل ــدة المــدى تجــاه البل ــا ســيئة بعي ــه نواي ــا مــن أمــر الديــن، أو لمــن لدي تهوينً

33 تُعــد -اليــوم- الموافقــة علــى تأجيــر العقــار للمحــات التجاريــة الكبيــرة التــي تبيــع .
ــرارات  ــب الق ــن أصع ــة( م ــات التجاري ــوبرماركت- المجمع ــة )الس ــات المتنوع المنتج
التــي يتخذهــا صاحــب العقــار الحريــص علــى الــرزق الحــال الخالــص والابتعــاد عــن 
إثــم الإعانــة علــى المعصيــة؛ إذ مــن النــادر اليــوم أن نجــد محــات تجاريــة تلتــزم بعــدم 

ــا )100 %(. ــون نســبة الحــال فيه ــث يك ــات، بحي ــواع المحرم ــن أن ــوع م ــع أي ن بي
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44 حصــول المســلم علــى الكســب الحــال الطيــب هــو الآخــر أصبــح صعبــاً، فمجــال .
الوظائــف يضيــق يومــاً بعــد يــوم، وغبــار الحــرام يصيــب الكثيــر منهــا، وعلــى المســلم 

ــال. ــرى الح ــي الله ويتح أن يتق

ثانياً: توصيات البحث:

11 يوصــي البحــث بضــرورة اســتخدام أســلوب الاشــتراط قبــل توقيــع عقــد الإيجــار، حتــى .
يتمكــن المالــك مــن اتخــاذ الإجــراءات المناســبة التــي تكفــل عــدم اســتعمال العقــار فــي 

المعاصــي.

22 يوصــي البحــث بــأن يتأكــد المســلم قبــل توقيــع عقــد العمــل مــن طبيعــة عمــل المؤسســة .
ــى المهــام التــي ســيقوم بهــا؛ حتــى لا يتفاجــأ بكــون  ــع عل ــد العمــل بهــا، ويطّل التــي يري
ــات الشــرعية. المؤسســة تعمــل فــي المحرمــات، أو أن مــن مهامــه ممارســة بعــض المخالف

33 ــة . ــص لمزاول ــط الترخي ــرورة ضب ــص بض ــة بالترخي ــات المعني ــث الجه ــي البح يوص
ــيء. ــل كل ش ــرام قب ــال والح ــط الح ــة بضواب ــال التجاري الأعم

44 حاجــة الموضــوع إلــى دراســة أكثــر عمقــاً، ولعــل بعــض مفرداتــه بحاجــة إلــى تمحيــص .
أدق.
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Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 http://shamela.ws/rep.php/book/2600 
2.	 http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60 - 36674.htm 
3.	 https://ferkous.com/home/؟q=fatwa-86 
4.	 https://www.alkutubcafe.com/book/Z2nrwz.html 
5.	 Ahmad, Musanad al’imam Ahmad bin Hanbal, tahqeeq Shu’aib alarna’out wa 

aakhareen (mu’assasat ar-risalah 1412 h - 2001 m) , at-tab’ah al’oulaa. 
6.	 Al’asfahaany, Alhussain Bin Muhammad, almufradat fi ghareeb alqur’an, tahqeeq 

Muhamad Sa’ed Keelany, (bairout: dar alma’arifah). 
7.	 Al’albaany, Muhammad Nasiruddeen, silsilat al’ahaadeeth as-saheehah, (alriyad: 

maktabat alma’arif, 1416 h - 1996 m), t1. 
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8.	 Ibn Amer Alhaaj, Muhammad bin Muhammad, at-taqreer wa at-tahbeer fi ‘elm 
al’usoul, (bairout: dar alfikr, 1417 ha - 1996 m). 

9.	 Albukhaary, Muhammad Bin Ismaeil, sahih albukhary (dar tawq alnajah 1422 h). 
10.	 Albuhouty, Mansour bin Younis, kashshaf alqina’a ‘alaa matn al’iqna’a, tahqeeq Hilal 

Musailihy wa Mustafaa Hilal, (bairout: dar alfikr, 1402 h). 
11.	 Albuhouty, Mansour, sharh muntaha al’iraadaat (bairout: ‘aalam alkutub, 1996). 
12.	 Alburnou, Muhammad Sidqi, mawsou’at alqawaa’ed alfiqhiyah, (alriyad: maktabat 

at-tawbah, 1418 h - 1997 m), t1. 
13.	 At-termidhy, as-sunn, tahqeeq Ahmad Shaakir wa aakhareen (bayrout: dar ‘ihya’ at-

turath al’araby). 
14.	 At-tahanawy, Zafar Ahmad , e’alaa as-sunan (bayrout: dar alfikr , 1421 h - 2001 m) 

, t1. 
15.	 Ibn Taimiah, Ahmad bin Abdelhalim, alfatawaa alkubraa, tahqeeq Muhammad 

Abdulqadir Atta , wa Mustafaa Abdelqadir Ata (bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1408 
h - 1987 m) , t1. 

16.	 Aljurjany, Aly Bin Muhammad , at-t’areefaat, tahqeeq Ibrahim Al’abyaary, (bairout: 
dar alkitaab al’araby, 1405 h). 

17.	 Aljassaas, Ahmad bin Aly , ‘ahkam alqur’aan , tahqeeq Muhammad Alsaadiq 
Qamhaawy, (bairout: dar ‘ihyaa’ at-turaath al’araby, 1405 h). 

18.	 Aljamal, Sulaiman bin Mansur Al’ujaily, hashiatt aljamal ‘alaa sharh almanhaj (dar 
alfikr). 

19.	 Alhakim , almustadrak, tahqeeq Mustafaa Abdelqaadir Attaa, dar alkutub al’ilmiyah, 
bairout, t 1 , 1411 h - 1990 m.  

20.	 Ibn Hibban, Saheeh Ibn Hibban (mu’assasat ar-risalah 1414 ha - 1993 m), t2. 
21.	 Ibn Hazm, Aly, almuhallaa bilaththar, (bairout: dar alkutub al’ilmiah). 
22.	 Hussain , Muhammad Ahmad, al’amal fi almasaarif alribawiah, (bahth muqaddam 

lilm’utamar alkhaamis limajm’aa fuqaha’a ash-sharee’ah bi’amirika, Almanaamah - 
Albahrain, 2007 m). 

23.	 Alhattaab Muhammad, mawahib aljaleel lisharh mukhtasar Khalil, dar alkutub , 1423 
h - 2003 m. 

24.	 Alhalaby, Ibrahim bin Muhammad, multaqaa al’abhur, (bairout: dar ‘ihyaa’ at-turath 
al’araby).  

25.	 Albijermy Sulaiman, hashiat albijermy ‘alaa Alkhatib, (bairout: dar alkutub al’ilmiah, 
1417 h - 1996 ma) t1. 

26.	 Daa’irat ash-shu’oun al’islaamiah wal’amal alkhairy, tarteeb alfatawaa ash-shar’eiah, 
(Dubai: 1432 ha - 2011 m) , t2. 
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27.	 Ad-dardeer, Ahmad, alsharh alkabir ma’e hashiat aldusuqy (dar ‘ihya’ alkutub 
al’arabiah).

28.	  Aldusouqy, Muhammad Arafah, hashiat aldusuqy ‘alaa ash-sharh alkabeer, tahqeeq 
muhammad Aleaysh (bairout: dar alfikr). 

29.	 Alduwaish, Ahmad bin Abdrlrazzaq, fatawaa allajnah ad-da’imah lilbuhouth al’ilmiah 
wal’iftaa’, (alriyad: dar al’aasimah lin-nashr wat-tawz’e , 1419 ha - 1999 m). 

30.	 Rahhaaly, Aljilaaly Abdelqaadir, ma yahillu wa ma yahrumu fi nitaaq al’amal fi 
almasarif walbunouk alribawiyah (bahth muqaddam lilm’utamar alkhaamis limajm’a 
fuqaha’a ash-sharee’ah bi’amrika, Almanamah - Albahrain, 2007 m). 

31.	 Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad, albayaan wa at-tahseel wa ash-sharh wa at-
tawjeeh, wat-t’aleel limasaa’el almustakhrajah, tahqeeq Muhammad Hajjy wa 
aakhareen, (bairout: dar algharb al’islaamy, 1408 h - 1988 m). 

32.	 Alramly, Ahmad, hashiat alramly ‘alaa ‘asnaa almataalib. 
33.	 Alramly, Ahmad, nihaayat almuhtaaj ‘elaa sharh almuhtaaj, (bairout: dar alfikr, 1404 

ha - 1984 m). 
34.	 Alraisouny, Qutb, alharaam fi alsharee’ah al’islaamiah, (bairout: dar Ibn Hazm, 1432 

h - 2011 m). 
35.	 Alzuhaily, Muhammad, alm’utamad fi alfiqh ash-shaafi’ey (Dimashq: dar alqalm , 

1432 h - 2011 m) , t: 3. 
36.	 Alzuhaily, Wahbah, alfiqh al’islaamy wa adillatuhu, (Dimashq: dar alfikr , 1405 ha / 

1985 m) , t2. 
37.	 Alzarqa, Ahmad, sharh alqawaa’ed alfiqhiyah , (Dimashq: dar alqalam, 1989 m), t2. 
38.	 Alzarkashy muhammad bin Bahadir, albahr almuheet fi’usoul alfiqh, tahqeeq 

Muhamad Muhamad Tamer (bairout: dar alkutub al’ilmiah 1421 ha - 2000 m). 
39.	 Alzarkashy, Muhammad bin Bahadir, almanthour fi alqawa’eid, tahqeeq Taiseer 

Fa’eq, (alkuwait: wazarat al’awqaaf walshu’oun al’islamiah, 1405 ha) , t2. 
40.	 Alzarkashy, Muhammad bin Abd allah, sharh alzarkashy ‘alaa mukhtasar Alkharqy, 

tahqeeq Abdulmuneim Khalil Ibrahim (bairout: dar alkutub al’ilmiah , 1423 h - 2002 
m). 

41.	 Alzzirikly, Khayruddeen, al’a’alaam, (bairout: dar al’ilm lilmalayeen, 2002 m.
42.	 As-sarrah, Ahmad bin Muhammad, qaa’edat ‘idha igtam’a alhalaal walharam ghalaba 

alharaam wa tatbeeqaatuha alfiqhiah walmu’aasirah, (alriyaad: dar alsami’ey lilnashr 
waltawz’e , 1436 h - 2015 m) t1. . 

43.	 Alsarkhasy, Abu bakr, almabsout, tahqeeq Khalil Muhiddeen Almays (bairout: dar 
alfikr , 1421 h - 2000 m) , t1. 

44.	 Alsa’eedy, Abd allah, alriba fi almu’amalat almaliah almu’asirah (dar tayba). 
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45.	 Ibn Seedah, Aly bin Isma’eil, almuhkam walmuheet al’a’atham, tahqeeq Abdelhamid 
Hindawy (bairout: dar alkutub al’ilmiah, 2000 m). 

46.	 Saif, Hamid Qay’id, hukm zakaat al’aqaar almu’ad lilbai’e, bahth manshour fi majallat 
albuhouth al’islamiah, (alsa’oudiah: alri’aasah al’aammah lilbuhouth al’ilmiah 
wal’iftaa’, al’adad 75, 1426 h). 

47.	 Sabri, Ekrimah, bahth mujaz fi qadaya mu’asirah (bahth muqaddam lilm’utamar 
alkhaamis limajm’a fuqaha’a ash-sharee’ah bi’amreeka, Almanaamah - Albahrain, 
2007 m). 

48.	 Alshaatiby, Ibrahim bin Musaa, almuwaafaqaat, tahqeeq mashhour bin Hassan, (dar 
Ibn ‘affaan , 1417 h - 1997 m), t1. 

49.	 Shubair, Muhammad Othman, alqawaa’ed alkulliyah wad-dawaabit alfiqhiyah, 
(Amman: dar alnafa’is , 1428 h - 2007 m) , t2 2. 

50.	 Shubair, Muhammad Othman, almu’aamalaat almaliyah almu’aasirah fi alfiqh 
al’islaamy. (Amman: dar alnafa’is, 1427 h - 2007 m) , t6. 

51.	 Alsherbiny , Muhamad , mughni almuhtaj ‘elaa m’arifat m’aanu Alfath alminhaaj, 
‘enayat muhamad Khalil Eitany, (Bairout: dar alm’arifah, t1, 1418 h - 1997 m) , t1. 

52.	 Alshurwaany, Abdulhamid, Al’abbaady, Ahmad bin Qasim, Hawaashiy tuhfat 
almuhtaj bisharh alminhaaj, (misr: matba’at Mustafaa Muhamad). 

53.	 Alshalby, Ahmad bin Muhamad, hashiat alshalby ‘alaa tabeen alhaqaa’iq lilzayila’ey, 
almatba’ah alkubraa al’amiriah, alqahirah , misr , t 1 , 1313 h. 

54.	 Alshawqaany, Muhammad bin Aly , irshaad alfuhoul ‘ilaa tahqeeq alhaqq min ‘elm 
al’usul, tahqeeq Ahmad Eaz Einaya (by Bairout: dar alkitab al’araby, 1419 h - 1999 
m) , t1. 

55.	 Alshawqaany, Muhammad bin Aly, nail al’awtaar min ‘asrar muntaqi al’akhbar , 
tahqiq muhamad sabhi bin hasan hilaq , (alryad: dar abn aljawzii , 1427 h) , t1. 

56.	 Ibn Abdeen , Muhammad Amin , hashiat liaibn                                                                                                                                                    
57.	 Ibn Ashour Altaahir, tafsir altahrir wat-tanwir (ad-dar altuwnisiah lin-nashr, 1984). 
58.	 Al’asimy, Abdulrahman bin Muhamad, hashiat alrawd almurabb’a, sharh zad 

almustaqn’a , (1397 h) , altabeat al’uwlaa. 
59.	 Abdus-salam, Abdul’azeez, qawa’ed al’ahkam fi masaleh al’anaam, tahqeeq Nazih 

Hammad wa Othman Damiriah, (dimashq: dar alqalam).
60.	 Al’umraany, Yahyaa bin Salim, albayaan fi madhhab al’imam ashshafi’ey, (bairout: 

dar alminhaj, 1421 h - 2000 m) , t1. 
61.	 Omirah Alburullusy, Ahmad, hashiat Omirah, tahqeeq maktab albuhouth wad-dirasaat 

(Bairout, dar alfikr , 1419 ha - 1998 m). 
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62.	 Abu Ghuddah, Abdus-sattar. Khoujah, Ezzuddeen, qararat wa tawsiat nadawat 
albarakah lilqtisaad al’islaamy, 1403 - 1422 ha / 1981 - 2001 m , t6. 

63.	 Ibn Faris, Ahmad, mu’ajam maqaayes allughah, tahqeeq Abdessalaam Muhammad 
Haroun , (Bairout: dar alfikr , 1399 ha - 1979 m). 

64.	 Alfatawaa al’islamiah min dar aliftaa’ almisriah (alqahirah: wazarat al’awqaf 1400 
h - 1980 ma) ‘a: 9 s 3226.  

65.	 Alfayumy, Ahmad bin Muhammad, almisbaah almuneer fi ghareeb ash-sharh alkabeer, 
sahhahahu Hamzah Fathallah, (alqahirah: almatba’at al’amiriah , 1922 ha) , t5. 

66.	 Alqahtaany, Misfir bin Aly , hukm al’amal fi alsharikat almubahah dhat alnashat 
almuharram muqarabah fiqhiyah, majallat jami’at ash-shariqah lil’ulum ash-shar’eyah 
wlqanouniah, almujallad (9) al’add (2) , yuniu 2012. 

67.	 Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad, almughny, (Bairout: dar ‘ihya’ at-turath al’araby, 
1405 h - 1985 m) 1. 

68.	 Ibn Qudamah, Abdullah, ash-sharh alkabeer, tahqeeq Abd Allah Alturkii (hajar lit-
tiba’ah wan-nashr, 1415 h - 1995 m), t1. 

69.	 Alqarafy Ahmad bin Idris , aldhakhirah , tahqeeq Muhammad Hijjy, (Bairout: dar 
algharb , 1994). 

70.	 Qalajiy , Muhammad Rauas , mu’ajam lughat alfuqaha’ , (Bairout                                                                                                                              
: dar alnafis , 1408 h - 1988 m) , altibeat althaaniatu. 

71.	 Qalyouby, Ahmad , hashiat Qalyuby , tahqeeq maktab albuhuoth wad-dirasat, 
(Bairout, dar alfikr , 1419 ha - 1998 m). 

72.	 Ibn Alqaiyim , Muhamad bin Abi bakr , ahkaam ‘ahl aldhdima’ , tahqeeq Yusif Ahmad 
Albakry wa Shakir Al’aroury (aldamam – alsa’udiat , alrmadyu lilnashr , 1418 h - 
1997 m) , altabeat al’uwlaa. 

73.	 Alkeby, Saedudeen, almu’amalat almaliah almu’asirah, (Bairout: almaktab al’islamy, 
1423 h - 2002 m) , t1. 

74.	 Ibn Katheer, Ismaeil, tafsir alqur’an al’azim, majmou’ah min almuhaqqiqeen (aljezah: 
mua’ssasat qurtubah, 1412 h - 2000 m).

75.	 Alkarabesy As’ad bin Muhammad, alfurouq (alkuwait: wazarat al’awqaaf , 1402 h) 
, t1, j2, s: 283. 

76.	 Alkafawy, ‘ayoub bin Musaa, alkulliyat, tahqeeq Adnan Darweesh, (Bairout: 
mu’asasat ar-risalah, 1419 h - 1998 m). 

77.	 Ibn Maajah, sunan Ibn Majah, bit’aleeqat al’albaany, enayat Mashhur Hassan , 
(alriyad: maktabat alm’arif) , t1. 

78.	 majmu’at min almufateen , fatawaa qitae alifta’a , (alkuwait: wazarat al’awqaaf wash-
shu’oun al’Islamiah 1417 ha - 1996 m). 
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79.	 majmueah min almufteen, fatawaa hai’at alfatwaa walriqabah alshar’eiah (Dubai: 
bank dubai al’islamy). 

80.	 majmueah min almua’llifeen almu’ajam alwaseest. (alqahirah: maktabat ash-shurouq 
ad-dawliyah , 1425 h - 2004 m). 

81.	 Almarouzy, Ishaaq bin Mansur, masa’el al’imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq bin 
Rahawaih, tahqeeq eimadat albahth aleilmy, (almadeenah almunawarah: aljami’ah 
al’islamiah bilmadeenah almunawwarah, 1425 h - 2004 m) , t1.. 

82.	 Muslim , sahih muslim , tahqeeq Muhamad Fuad Abdelbaqi (Bairout: dar ‘ihya’ at-
turath al’araby). 

83.	 m’alamat Zayid lilqawaa’ed alfiqhiyah wal’usouliah (mussasat Zayid bin Sultan Al 
Nahyan alkhairiyat wal’insaniah) 

84.	 Ibn Muflih, Muhammad, almubdi’e sharh almuqn’e, tahqeeq Muhamad Hassan ash-
shafi’ey (Bairout: dar alkutub al’ilmiyah , 1418 h - 1997 m). 

85.	 Almunawy, Abdur-ra’ouf, at-tayseer bisharh aljam’e as-sagheer , (alriyad: maktabat 
al’imam ash-shafi’ey, 1408 h - 1988 ma) t3 . 

86.	 Almunawy, Abdur-ra’ouf, faid alqadeer, sharh aljam’e as-sagheer. (Bairout: dar 
alkutub al’ilmiah, 1415 h - 1994 m) , t 1. 

87.	 Almundhary, Abdul’azeem, at-targheeb wat-tarheeb, hakama ‘alaa ahaadeethihi wa 
aathaarih wa ‘allaqa ‘alaihi Muhammad Nasiruddeen Al’albaany, (alriyad: maktabat 
alma’arif, 1425 h) , t1. 

88.	 Ibn manthour, Muhamad bin Makram, lisan al’arab, tahqeeq Abd allah Aly Alkabeer, 
wa Muhamad Ahmad Hasaballah, wa Hashim Muhammad Alshaadhly, (alqahirah: 
dar alm’aarif).

89.	 Almuwaq Muhamad bin Yusuf, at-taaj wal’ikleel limukhtasar khalil, (Bairout: dar 
alkutub al’ilmiah, 1416 h - 1994 m) , t1.

90.	 Almirghinany, Aly , alhidayah, sharh bidayat almubtady, matbou’a m’a fath alqadeer. 
(Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1424 h - 2003 m) , t1. 

91.	 Ibn Nujaim Zaynuddeen bin Ibrahim, al’ashbaah wan-natha’ir ‘alaa madhhab Abi 
Haneefah Aln’uman, (Bairout: dar alkutub al’elmiah, 1400 h - 1980 m).

92.	 Ibn Nujaim Zaynuddeen bin Ibrahim, albahr ar-raa’eq sharh kanz ad-daqaa’iq, 
(Bairout: dar alm’arifah). 

93.	 Alnawawy, rawdat altaalibeen, wa ‘umdat almufteen, tahqeeq Adil Ahmad 
Abdelmawjud wa Aly Muhammad Awad (Bairout: dar alkutub al’elmiyah). 

94.	 Alnawawy, Yahyaa bin Sharaf, almajmu’e Sharh Almuhadhab, (dar alfikr). 
95.	 Alnawawy, Yahyaa bin Sharaf, sharh muslim, (Bairout: dar Ihya’ at-turath al’araby, 

1392 m), t2. 
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96.	 hayy’at almuhasabah walmuraja’ah lilmu’assasat almaliah al’islamiah, alma’ayeer 
alshar’eyah, (almanaamah: 1431 ha - 2010 m). 

97.	 Alhaitamy, Ahmad bin Muhammad, alzawagir ‘an ‘iqtiraf  alkaba’ir, (Bairout: dar 
alfikr, 1407 h - 1987 m), t1. 

98.	 Omairah Alburullusy, Ahmad, hashiat Omiarah, tahqeeq maktab albuhouth wad-
dirasaat, (Bairout, dar alfikr, 1419 ha - 1998 m). 

99.	 98. Alshalaby, Ahmad bin Muhammad, hashiat alshalaby ‘alaa, tabyeen alhaqaay’iq 
lilzaila’y, almatb’ah alkubraa al’amiriah, alqahirah, misr, t 1, 1313 h. 

100.	Aljamal, Sulaiman bin Mansur Al’ujaily, hashiat aljamal ‘alaa sharh almanhaj, (dar 
alfikr).
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The Rule of “Assistance on the Forbidden is 
Forbidden” its Applications in Real Estate 

Transactions: A Jurisprudential Study

Hamad Yahya Al Kamali

Esmael Kadhim Al-Issawy
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

This research explains the jurisprudential rule of ‘assistance on the 
forbidden is forbidden’ and its applications in real estate transactions. It 
is a rule based on the words of Allah the Almighty as stated in verse 2 of 
Surat Al-Ma’ida (the Table). The researcher dealt with the meaning of this 
rule, its wording and the evidence supporting it. He also draws on some of 
its applications in Real estate transactions, including sales, rent and jobs or 
professions related to it. The research concluded that this rule is applicable 
to some real estate transactions at present and that the customer must adhere 
to legal controls, so that he will not assist on the forbidden.

Keywords: Forbidden Assistance, Real Estate Transactions, Doctrinal 
Applications.


